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 )دراسة مقارنة( لو في الجزاء التأديبي وأثره على القرار الإدار ـالغ
 براهيمإميار ياسر موسى إعداد: 
 يمن يوسف الرفوعأ الدكتورإشراف: 

 باللغة العربية صـالملخ  

 به خذأ ذيال المعيار وبطبيعة التأديبي بالقرار لحق ما ذاإ الغلو مضمون الدراسة هذه نتتضم  
 مشكلة نم  ـتكو  الإداري، للقرار( الموضوعية) الداخلية العيوب حدأب يلحق عيبا   باعتباره الإداري القضاء

 موظفال ارتكاب حال في التأديبية العقوبات شكالأ حدد قد المدنية الخدمة نظام نأب الدراسة هذه
 تقديرية لطةس الإدارة يمنح العقوبات هذه لتطبيق تتبع معايير من النص خلو ن  أ إلا صريحة، مخالفة
 بيان إلى لدراسةا شارتأ وقد التأديبي، الجزاء في غلوا  قد يشكل  مما مناسبة تراها التي العقوبة بفرض
 القضائي وروالد التأديبي الجزاء في الغلو صور وأهم التأديبية الجزاءات نزالإ في المختصة الجهات

 .الموظف على التأديبية العقوبات نزالإ في الإدارة غلو على الرقابة في

ان القضاء الإداري قد مارس رقابة أعمق من رقابة : هانتائج كان أهم   إلى الدراسة توصلت وقد
ان هنالك عدم ك المشروعية تتعلق بمدى ملائمة القرار للوقائع التي بني عليها بحيث يلغي القرار كلما

 ملائمة شريطة ان تكون الملائمة عنصرا  من عناصر مبدأ المشروعية.

الدراسة السلطة التأديبية بضرورة توخي العدالة عند فرضها الجزاء التأديبي، فعندما  أوصت وقد
ما اتكون المخالفة التي ارتكبها الموظف بسيطة على الإدارة ان توقع عليه الجزاء ذو الأثر المعنوي، 

 إذا كانت المخالفة جسيمة فهنا توقع على الموظف الجزاءات ذات الأثر المالي والمعنوي.

 .التأديبي الجزاء التأديبية، المخالفة الغلو،: المفتاحية الكلمات
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Abstract 

ةالملخّص باللغة الإ  نجللزية

This research examined the substance of exaggeration if it was attached to a 

disciplinary judgment, as well as the nature of the criteria used by the administrative court 

as a flaw linked to one of the internal (objective) faults of an administrative decision. The 

problem of this study lies in the fact that the civil service system has specified forms of 

disciplinary penalties in the event that the employee commits an explicit violation, but 

the absence of the text from tracking standards for the application of these penalties gives 

the administration a discretionary power to impose the punishment it deems appropriate, 

which may constitute an exaggeration in the disciplinary penalty. The study examined the 

statement of the competent authorities in imposing disciplinary penalties, the most 

significant forms of exaggeration in the disciplinary penalty, and the role of the judiciary 

in restraining the administration's exaggeration in imposing disciplinary penalties on the 

employee. 

The study came to some conclusions, the most important of which was that the 

administrative judiciary exercised a deeper control than legality control, related to the 

suitability of the decision to the facts on which it was based, so that the decision is revoked 

whenever there is inadequacy, provided that appropriateness is a component of the 

legality principle. 

The study recommended to the disciplinary authority the need for justice when 

imposing the disciplinary penalty. When the violation committed by the employee is 

simple, the administration must impose a penalty with a moral effect on him. But if the 

violation is serious, then the employee is subject to penalties that have a financial and 

moral effect 

Keywords: Exaggeration, Disciplinary Offense, Disciplinary Penalty. 
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 الفصل الأول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 لمقدمةأولا: ا

لا ذي وال داريهو العنصر الأساسي في الدولة والمحرك الرئيسي للنشاط الإ العامأن الموظف 

 علاقةوبحكم ال ،من دونهالحاجات العامة للمواطنين  شباعا  أعمالها و يمكن للإدارة أن تقوم بتسيير 

له حقوق وتفرض عليه واجبات والتي من خلال ممارستها قد  تقرر التي تربط بين الموظف والإدارة،

 مسؤولية.اليقع في أخطاء قد تلحق أضرارا  بالغير مما يرتب عليه 

لا  وعلة ذلك أنه ،تل أهمية بالغة في وقتنا الحالييح ،الموظفون العموميونموضوع  لذا فإن

ن الكفاءة م عال   على قدر   إداريمنتظما ، لتحقيق أهدافه إلا من خلال جهاز  يسير المرفق العام سيرا  

، ل الموظفينبية التي ترتكب من قبيقوم بإنزال الجزاءات المناسبة للمخالفات التأدية والأخلاقية، داريالإ

 فتأديب الموظف عن خطئه التأديبي ليست عملية انتقامية ولا قهرية بل هي مجرد عملية قانونية

وتحذير باقي الموظفين، حفاظا  على سير المرفق العام  المخطئيهدف من ورائها إصلاح الموظف 

 واطراد. بانتظام

مخالفة مرتكب ال هو من يقوم بتحديد العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف المشر عف

جم المخالفة بإختيار عقوبة ملائمة تتناسب مع حللسلطة التأديبية تاركا  بذلك سلطة تقديرية التأديبية، 

فإذا خرج الموظف العام عن مقتضى الواجب الوظيفي التي ارتكبها الموظف بما لا يخالف القانون، 

دارة هنا ، والإل بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا  وجد في مظهر من شأنه الإخلا أوفي أعمال وظيفته 

يكون  هذه المخالفة التأديبية، لكن يجب أن لارتكابهالموظف  تملك سلطة التأديب بتوقيع جزاء على

ير ين ليس فيه خالإمعان في الرأفة، إذ أن كلا الأمر  أوالجزاء عادلا ، وخاليا  من الإسراف في الشدة 
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المرافق العامة، وينافيان المصلحة العامة، فإذا خالفت الإدارة ذلك كان قرارها مشوبا  رعلى حسن سي

أم  داريةإسواء أكانت سلطة -لك الجزاءوبالتالي يتعين على سلطة الرقابة على ذلجزاء، بالغلو في ا

 .لنحو المشروع الذي حتمه القانونأن تلغيه وتنزل الجزاء على العامل على ا-قضائية

ة الذي عيو شر ملا بد أن تأخذ الإدارة في مجال التأديب وخاصة في ايقاع العقوبة مبدأ ال ؛لذلك

 عدم خروج الإدارة بقراراتها عن مقتضى القانون.يعني باختصار 

 .داريفي موضوع الغلو في الجزاء التأديبي وأثره على القرار الإ لذلك تأتي هذه الدراسة للبحث

 مشكلة الدراسة: ثانياا 

يبية العقوبات التأد نواعحدد أ الساري المفعولنظام الخدمة المدنية تكمن مشكلة الدراسة في أن 

عيار لكن خلو النص من م ،تكبت مخالفة من قبل الموظف العامتطبيقها في حال ار  إلىالتي يصار 

وهنا تثار  ،ي فرض العقوبة التي تراها مناسبةدارة سلطة تقديرية فلتطبيق هذه العقوبات أدى لمنح الإ

ن حيث غلو مار الذي يقاس به هذا التدارس المعي إلىمشكلة الغلو في الجزاء التأديبي مما دفعنا 

ك فضلا  ، وذلاستعمال السلطة إساءةعيب  إلىمتداده ا أو السبب وعيب المحلارتباطه الدائم بعيب 

وتكمن  ،دارة في الغلو بالجزاء التأديبيمكانية حلولها دون وقوع الإا  عن تفعيل دور الرقابة القضائية و 

 بارتباطها بحسن سير المرفق العامة واستدامته.دارة في هذا الغلو آثار وقوع الإ

 سئلة الدراسةأ :ثالثاا 

 تية:الآتأتي هذه الدراسة للإجابة عن التساؤلات 

شريعات والت الأردنما المقصود بالمخالفة التأديبية؟ وما هي السلطات المختصة بالتأديب في : 1

 المقارنة؟
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 التأديبي؟الغلو في الجزاء ما مفهوم  :2

 التأديبي؟: ما أهم صور الغلو في الجزاء 3

 الأخرى؟ داريأم يمتد ليرتبط بعيوب القرار الإ فقط السبب والمحليرتبط الغلو دائما  بعيب : هل 4

 همية الدراسة أ :رابعاا 

ء ارة من الوقوع بالغلو في الجزاالإدطرح وسائل كفيلة لحماية  فيالدراسة  هذهأهمية  تمث لت

 ن وللإدارة.والمحاميي والمهتمين للباحثين ا  لذلك ستكون هذه الرسالة مرجع ،إليهه التأديبي الموج  

 هداف الدراسةأ: خامساا 

 بيان المقصود بالغلو في العقوبة التأديبية. إلىتهدف الدراسة في المقام الأول : 1

 الجزاءات التأديبية.  أنواعبيان  :2

 بيان صور الغلو في العقوبة التأديبية.: 3

 على الموظف والمرفق العام. التأديبية بيان مدى تأثير الغلو في العقوبة: 4

 حدود الدراسة :سادساا 

ي الأردن داريرئيس في القانون والقضاء الإ بشكل  الحدود المكانية للدراسة تتمثل  :المكانيةلحدود ا :1

ستقيم والتي لا يالجزائري كلما اقتضت الحاجة لذلك، القانون كقانون مقارن مع القانون المصري، و 

 منظومة البحث وشمولية الدراسة وهو ما يظهر جليا  في لاستيفاء وبيانهاالبحث دون التعرض إليها 

 وراقه.أطيات 

في ظل قانون القضاء ي الأردن داريحدود الدراسة ضمن اجتهادات القضاء الإ :الزمانيةالحدود  :2

، 1972لسنة  47رقم في ظل قانون واجتهادات مجلس الدولة المصري  2014لسنة  27رقم  داريالإ

 إلىضافة بالإ 2022والمعدل لسنة  2020( لسنة 9) المفعول رقمالخدمة المدنية الساري  ونظام

 .في القوانين المقارنة الاخرى القوانين والانظمة والتعليمات ذات الصلة
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 .داريلإوأثره على القرار االغلو في الجزاء التأديبي حدود الدراسة الموضوعية  :الموضوعيةالحدود : 3

 : مصطلحات الدراسة سابعاا 

 الإدارة العامة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى  افصاح" :دار القرار الإ

ان ذلك معين متى كلغاء مركز قانوني إ أوتعديل،  أو، إنشاءالقوانين واللوائح ويكون من شأنه 

 .(1) "ممكنا  وجائزا ، وكان القصد منه إبتغاء مصلحة عامة

 يها خارجها يؤثر ف أويصدر عن العامل اثناء اداء الوظيفة  تصرفكل " :التأديبية لمخالفةا

بصورة قد تحول دون قيام المرفق بنشاطه على الوجه الأكمل وذلك متى ارتكب هذا التصرف 

 .(2) "عن إرادة أثمة

 اجراء عقابي محدد بالنص توقعه السلطة التأديبية المختصة، على الموظف ": العقوبة التأديبية

 .(3) "الذي بواجبات الوظيفة ويناله في مزاياها

 ة )سبب( القرار التأديبي والعقوبة )محل( القرار التأديبي مخالفال بينلملائمة " ا: التناسب

 .(4) "التأديبوالنتيجة التي يؤدي إليها )الغاية( من 

 (5) " بهر، مع الذنب المرتكظا بشكل  هو العيب الذي يكون فيه الجزاء غير متناسب " :الغلو. 

                                                                             
                                                           

وشروط قبول دعوى الإلغاء، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، معهد  داريالقرار الإ (.1972) بو ضياف الطيب( 1)
 .34-33ة والسياسية، جامعة الجزائر، صداريالعلوم القانونية والإ

 .120(. المسؤولية التأديبية للموظف العام، مطبعة الشرق، عمان، ص1924العتوم، منصور) (2)
 .521ص القاهرة،، دار النهضة العربية، 2ط-القسم العام-الوسيط في قانون العقوبات (.1992) حمد فتحيأسرور، ( 3)
، 1طالتناسب بين المخالفة التأديبية للموظف العام والعقوبة التأديبية،  (.2013) مشار إليه لدى فقيهي، علي بن موسى 4))

 .129 ، الرياض، الموسوعة الإدارية الحديثة، صوالاقتصادمكتبة القانون 
، المؤسسة الحديثة 1طدراسة مقارنة، -داريالرقابة القضائية على التناسب في القرار الإ (.2011) أبو دان، مايا محمد 5))

 .91للكتاب، لبنان، ص
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 النظر  والدراسات السابقةطار الأ :ثامناا 

 النظر  طارالأ -1

شكلتها مالدراسة و خلفية  في الفصل الأولحيث قسمت هذه الدراسة إلى اربعة فصول تناولت 

 والمنهجية المتبعة في الدراسة وبيان مصطلحات الدراسة، الدراسةدود وأهدافها وحأهميتها و واسئلتها 

خالفة المالأول بعنوان المبحث حث، ثلاثة مبافي سلطات التأديب عن  يبحث الفصل الثانيما أ

أما ة التأديبية، ث الثالث بعنوان العقوبحالتأديبية والمبحث الثاني بعنوان السلطة التأديبية، بينما المب

الفصل الثالث يبحث في طبيعة الغلو في القرار التأديبي والرقابة القضائية عليه في ثلاثة مباحث، 

المبحث الأول بعنوان تناسب القرار التأديبي والمبحث الثاني بعنوان الغلو في الجزاء التأديبي والأثر 

ضوعية (   كان الداخلية ) المو ر المترتب عليه بينما المبحث الثالث بعنوان الرقابة القضائية على الا

 ، أما الفصل الرابع سيتناول النتائج والتوصيات والخاتمة.للقرار التأديبي

 ذات الصلة السابقةالدراسات  -0

اسة در  يالغلو في العقوبة التأديبية وأثره في القرار التأديب .(0212) محمودأحمد  الحياصات،
 دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية. أطروحةومصر،  الأردنبين  مقارنة

 الأردنو في كل من مصر  هاأنواعو التأديبية مفهوم العقوبات  في هذه الأطروحهتناول الباحث 

فصلين، الفصل الأول كان تحت عنوان تناسب العقوبة التأديبية مع المخالفة،  الأطروحةتضمنت و 

تحدث الباحث فيه عن تطور مبدأ التناسب ومفهومه وأساس تناسب العقوبة التأديبية مع الخطأ 

ي بيان مدلول السلطة التقديرية للإدارة، بينما في الفصل الثاني بعنوان الغلو ف إلى بالإضافةالتأديبي 

غلو في الات التي تحقق الومصر والح الأردنوبة التأديبية تضمن تطور فكرة الغلو في كل من العق

ذه الدراسة هوتمتاز دراستي عن  . وبيان آثار الحكم بإلغاء القرار التأديبي المشوب بالغلو ،العقوبة

أنها تبحث في موضوع الرقابة القضائية على الاركان الداخلية للقرار التأديبي، وما هو المعيار الذي 
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يقاس به الغلو في الجزاء التأديبي من حيث ارتباطه بعيب السبب أو المحل أو عيب اساءة استعمال 

ظام الخدمة قا  لنالسلطة، كما ان رسالتي تنظر في الجهات المختصة بإنزال العقوبات التأديبية وف

( 21وقانون الخدمة المدنية المصري رقم ) 2022والمعدل في عام  2020( لسنة 9المدنية رقم )

، كما تم التطرق إلى الجهات المختصة بتوقيع العقوبات في الجزائر وفقا  للأمر رقم 2012لسنة 

 .2002لسنة  02-03

على القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة،  دار (. رقابة القاضي الإ0212)أسماء حليس، 
 رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر.

قة السلطات المختصة بالتأديب في الجزائر، وبيان العناصر المتعلتناولت الباحثة في هذه الدراسة 

ته ات الطعن في القرار التأديبي لعدم مشروعيإجراء، وبيان داريبالصحة الخارجية والداخلية للقرار الإ

ل من تبحث في موضوع التأديب في ك بأنهاوتمتاز رسالتي عن هذه الرسالة . داريالتظلم الإ إجراءك

ومصر والجزائر، وتوسعت في البحث في نظرية الغلو وبيان صورها، وبيان رقابة القاضي  الأردن

  .على القرارات التأديبية المشوبة بالغلو داريالإ

ير، ، رسالة ماجستدار (. وسائل الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإ0212كلوم، غالية )
 جامعة زيان عاشور بالجلفة.

نوني وبيان الأساس القا ،داريالقرار الإ أركانبوعلاقته  التناسبموضوع هذه الدراسة تناولت 

، والتي تتمثل في نظرية الخطأ الواضح في التقدير ونظرية الغلو داريلفكرة التناسب في القرار الإ

نظرية الغلو  في وما يميز دراستي عن هذه الدراسة أنها تبحث ونظرية الموازنة بين المنافع والأضرار.

وأثرها الضار على الموظف والمرفق ديبي أوسع من خلال بيان صور الغلو في الجزاء التأ بشكل  

 العام وبيان الرقابة القضائية على القرارات التأديبية المشوبة بالغلو.
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(. الرقابة القضائية على الغلو في القرار الإدار  التأديبي، اطروحه 0212المعاقبة، محمد مفضي)

 دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

يكون للإدارة فيها سلطة تقديرية، كما تناول  بيان إي من اركان القرار الإداريتناولت هذه الرسالة 

الباحث موضوع الجزاء التأديبي بإعتباره المحل الذي تطاله الرقابة القضائية والضمانات التي أقرها 

 المشرع للموظف المخظىء. وما يميز دراستي عن هذه الدراسة في انها تب ين الجهات المختصة بإنزال

وقانون  2022والمعدل في عام  2020( لسنة 9العقوبات التأديبية وفقا  لنظام الخدمة المدنية رقم )

، كما تم التطرق إلى الجهات المختصة بتوقيع 2012( لسنة 21الخدمة المدنية المصري رقم )

وصوره  ، بالإضافة إلى بيان مفهوم الغلو2002لسنة  03-02العقوبات في الجزائر وفقا  للأمر رقم 

 وسع.بشكل أ

 

 منهجية الدراسة تاسعاا:

المؤلفات  معتمدة بذلك علىالمنهج التحليلي والوصفي والمقارن  في هذه الدراسةة الباحث اتبعت

قانوني طار العرض الإو التي لها صلة في موضوع الدراسة القضائية  الأحكاموالدراسات والأبحاث و 

 .ية المختلفة كمصر والجزائربالأنظمة القانونومقارنته  الأردنفي والقضائي والفقهي 
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 :لفصل الثانيا
 بعناصر التأدي

 تمهيد

 صنا كم الموظف،على مجموعة من الواجبات التي تقع على عاتق  يالأردن المشر ع نص  قد 

 هذه العقوبات لاو  وجه،على مجموعة من الجزاءات التي تضمن قيام الموظف بواجباته على أكمل 

المخالفة التأديبية بجزاء يحول فعل الموظف من واجب قانوني  اقترانذ أن عدم إ، انتقاميتعد فعل 

تهجان اس أودو جزاء مخالفته تأنيب الضمير وبهذه الحالة لا يغ أدبي،واجب  أو يواجب أخلاق إلى

 المخالف.المجتمع على الفعل 

للموظف من عدم تعسف السلطة ن كان وجود الجزاء مهما  فلا بد أن يكون هنالك ضمانات وا  

ففي  بالزيادة، وألسلطتها في تقدير العقوبة إما بالتخفيف بالعقوبة  استعمالها إساءةة من خلال داريالإ

احترام  ىإلفوجود هذه الضمانات سيؤدي  العام،الإخلال في سير المرفق  إلىكلا الحالتين سيؤدي 

 واطراد. بانتظامحسن سير المرفق العام  إلىالقواعد القانونية بالإضافة 

 لعامة،اولذلك وعلى الرغم من أن تأديب الموظفين يعد من الأمور الضرورية في مجال الوظيفة 

 كما أن جميع أعمال الإدارة الموظف،لم يترك للإدارة جميع السلطات لتوقيعها على  المشر عإلا أن 

ولة التي تقوم عليه الد المبادئوهو من  مشروعيةمبدأ ال أوتكون خاضعة لمبدأ سيادة حكم القانون 

 :الفصل من خلال المباحث التالية بناءا  على ما سبق سوف نقوم بدراسة هذا، الحديثة

  : المخالفة التأديبيةالأول مبحثال -

 التأديبية.السلطة  :الثاني لمبحثا -

 العقوبة التأديبية. :الثالث المبحث -
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 :المبحث الأول
 التأديبيةالمخالفة 

بالإضافة إلى  ،تختص بها ولا يمكن أن تقوم بدون توافر اركانها لتأديبية طبيعةمخالفات اللأن 

لصعوبة  وذلك، المطبق في الجرائم الجزائية" إلا بنصدأ المشروعية "لا جريمة مب إلىلا تخضع انها 

لى والذي يعني أن ع "،عقوبة إلا بنص "لا بمبدألكنها  مخالفة،حصر جميع الأفعال التي تشكل 

قوبة منصوصة تكون العأن الإدارة أن تلتزم أثناء قيامها بمعاقبة الموظف بالإستناد على نص تشريعي و 

 التأديبية.عليه ضمن العقوبات 

خالفة عالج في المطلب الأول مفهوم المتفي هذا المبحث مطلبين  ةتناول الباحثتوبناءا  عليه س

 المخالفة التأديبية. أركانالتأديبية وفي المطلب الثاني 

 :المطلب الأول
 المخالفة التأديبيةمفهوم 

 ردنالأالخدمة المدنية تخلو من حصر المخالفات التأديبية مثل  انظمة وقوانينأن العديد من 

الآراء حول حصر المخالفة التأديبية فهنالك بعض القوانين لرغم من اختلاف وعلى ا وفرنسا،ومصر 

لمة جريمة أعم ك لأنويعود ذلك  ،كمصر تأديبيةتنص على أنها تعتبر جريمة تأديبية وليست مخالفة 

 .وأشمل من المخالفة

فة في الفرع الأول تعريف المخال ةتناول الباحثتهم المقصود بالمخالفة التأديبية ف أجلومن 

 التأديبية. ي والتشريعات المقارنة من تعريف المخالفةالأردنوفي الفرع الثاني أتجاه التشريع  التأديبية،
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 ةخالفة التأديبيعريف المت الفرع الأول:

ا اقتصروا على أنم ة،التأديبيوضع تعريف جامع ومانع للمخالفة  منغالبية التشريعات  تتجنبقد 

النص على الواجبات التي يتعين على الموظف القيام بها والأعمال المحظورة التي يجب أن يمتنع 

قد  دارياء الإالقضالفقه و للجريمة التأديبية إلا أن من غياب التعريف التشريعي  وعلى الرغم عنها،

 .والمبادئلال العديد من الأحكام من خ المسألة،لهذه  تصديا

المخالفة  أو (1) يطلق الفقه والقضاء تسميات عديدة على الخطأ التأديبي كالجريمة التأديبيةكما 

ة العليا في مصر بأن المخالفة داريجاء في حكم للمحكمة الإف ،(3) داريالذنب الإ أو (2)التأديبية 

محرمة إتيانه عملا  من الأعمال ال أوسلبا ،  أوالتأديبية هي " إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجابا  

ي يخرج على مقتضى الواجب ف أوعليه، فكل موظف يخالف الواجبات التي تنص عليها القوانين 

دقة يقصر في تأديتها بما يتطلبه من حيطة و  أو..، .أعمال وظيفته التي يجب أن يقوم بها بنفسه

 .(4)" ا  يستوجب تأديبهإداريوأمانة، إنما يرتكب ذنبا  

 بأن المخالفات هافي حكمالسابقة ية الأردنمحكمة العدل العليا  صدر عنعلى غرار ذلك ما و 

مهنته  أو هتهم مستقلة عن التهم الجزائية قوامها مخالفة الشخص لواجبات وظيفت التأديبية هي "

 .(5) ومقتضياتها وكرامتها"

                                                                             
                                                           

 .42ص ،3طبالإسكندرية، المعارف  ةأالثالث، منش التأديب، الكتاب قضاء (.1923) الطماوي، سليمان( 1)
لمحكمة االقرارات قرار ومن  ،ة المخالفة التأديبيةداريعلى المخالفة الإة المحكمة الإدارية العليا الأردنية غلب قضاأ( يطلق 2)

 ، موقع قراراك.2012لسنة  193العليا رقم  الإدارية
 .77، صالشرق، عمانبعة طم العام،التأديبية للموظف  المسؤولية (.1924) العتوم، منصور( 3)
 الإداري، دار (. القانون2000الحلو، ماجد )ومشار إليه لدى ؛ 1952رية العليا في مصر صدر سنة ( حكم للمحكمة الإدا4)

 .350 ص الحديثة، الإدارية الموسوعة سكندرية،الإ الجامعية، المطبوعات
 .272، ص1925 المحامين،نقابة  ، مجلة21/25( عدل عليا 5)
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 أويفة اثناء اداء الوظ موظف"كل تصرف يصدر عن ال بأنهاما تم تعريف المخالفة التأديبية ك 

رتكب ا خارجها يؤثر فيها بصورة قد تحول دون قيام المرفق بنشاطه على الوجه الأكمل وذلك متى

 .(1) دة أثمة"ار هذا التصرف عن إ

جبات المبينة خلال الموظف بالواإ" بأنهاالمخالفة التأديبية  لتعريف داريا  قد تصدى الفقه الإوأيض

ظهوره بمظهر من شأنه الإخلال  أو وظيفته،الواجب في أعمال خروجه عن مقتضى  أوفي الأنظمة 

ة " عدم التزام الموظف العام بالأسس التنظيمي بأنهاوقيل أيضا   "،كرامتها  أوبشرف الوظيفة العامة 

 .(2) والأخلاقية أثناء تأدية الوظيفة وخارجها"

  المقارنة من مفهوم المخالفةي والتشريعات الأردنالتشريع  موقف: الفرع الثاني

في نظام الخدمة المدنية المخالفات التأديبية على وجه  لم يحدد يالأردن المشر عأن  ةرى الباحثت

أن النصوص التي وردت لتحديد واجبات الموظف والأعمال المحظورة عليه  إلىبالإضافة  الحصر،

على خلاف ما نص عليه القانون الجزائي الذي قد بين في نصوصه  المخالفات،لم تشمل على كافة 

 الحصر.الجرائم المعاقب عليها على سبيل 

ل العقوبات التأديبية على سبي حدد نظام الخدمة المدنية فيي الأردن المشر عن ا إلىبالإضافة 

ين قد وزع صلاحيات توقيع العقوبات حسب مدى خطورة وجسامة المشر عكغيره من ، و (3) الحصر

المخالفة، فالرئيس المباشر له حق إيقاع العقوبات على المخالفة التي لا تتجاوز الإنذار والتنبيه، 

                                                                             
                                                           

 .42، صمرجع سابقالعامة، التأديب في نطاق الوظيفة  ضوابط :محمد عصفور،( 1)
ز العامة الملك عبدالعزي مكتبة مقارنة،تطبيقية  دراسة-السعوديةالمدنية في المملكة العربية  الخدمة (.1922بكر ) القباني،( 2)

 .322، صبالرياض
 2020لسنة  9ي رقم الأردنمن نظام الخدمة المدنية  142المادة  إلى( أنظر 3)
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 ناط أومنح المدير حق إيقاع العقوبة على المخالفات التي لا تتجاوز الحسم من الراتب الأساسي، كما 

العقوبة على المخالفة التي لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات،  اعإيقللأمين العام 

بينما الوزير له حق إيقاع العقوبة على المخالفة التي لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية لمدة خمس 

تخدام رئيس حق اس أيعن الخدمة والعزل فلا يملك  الاستغناء، أما فيما يتعلق بعقوبتي (1) سنوات

 المجلس التأديبي. إلىالعقوبات مباشرة، إلا بعد أن يوكلها هذه 

بتعريف وتعديلاته قد قام  2020( لسنة 9المدنية رقم )نظام الخدمة المشرع في ان  ةالباحث وترى

إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات بقوله: "  142في المادة  التأديبيةلمخالفة ا

والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه 

الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة 

اداء واجباته او اعتدى على اموال الدولة ومصالحها،  أهملر او وواجبـــات الموظف وسلوكه او قص

 ".(2)... فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية

بي هو "أن الحكم التأديتأكيدا  على ذلك والتي قضت  السابقةالعدل العليا  محكمةحكم يعتبر و 

بعض الطوائف والجماعات على ما  أون الهيئات المختصة لمحاكمة الموظفيالذي يصدر عن 

 .(3)" بشرف مهنتهم أويرتكبونه من اعمال تكون ماسة بوظائفهم 

 التشريعات الوظيفية لم تضع تعريفا  محددا  للمخالفة التأديبية وأكتفت في غالبيةبالرغم من أن و 

ذكر بعض الواجبات الوظيفية التي يجب على الموظف الالتزام بها والمحظورات التي يجب أن 

                                                                             
                                                           

 .2020لسنة  9/أ من نظام الخدمة المدنية رقم 143( أنظر إلى نص المادة 1)
 .2020لسنة  9من نظام الخدمة المدنية رقم  142( أنظر إلى نص المادة 2)
من مجلة نقابة  5من العدد  214)هيئة عادية(، منشور على الصفحة  1/1/1975فصل بتاريخ  107/1975( قرار رقم 3)

 . 1972المحاميين لسنة 
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لتشريع وضع قوانين للمخالفة التأديبية ومنها ا إلى اتجهتإلا أن هنالك بعض الدول التي قد  يتجنبها،

حيث وضع تعريفا  مزدوجا  للجريمة الجزائية والجريمة التأديبية عندما نص على أن الجرائم  النمساوي

ى نظام هي اعتداءات عل أو، ع كل فرد أن يعرفه من تلقاء نفسهامتناع عن فعل يستطي أوهي فعل 

 .(1) مهني يلزم كل فرد بسبب تكوينه المهني معرفتها

بعض  ر عالمشوكل ما أورده  التأديبية،المصري فلم يضع تعريفا  محددا  للمخالفة  المشر عإما 

 جنبها،تالواجبات الوظيفية التي يجب ان يلتزم بها الموظف والأعمال المحظورة التي يجب عليه 

والأعمال  الموظفين بذكر واجبات المشر عأكتفى  ،2012لسنة  21فقانون الخدمة المدنية رقم 

( 52الحكم العام للمخالفة في المادة ) إلى، بالإضافة (2)( 57 ،52عليهم في المادتين )المحظورة 

 يظهر بمظهر أوكل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته  أن "حيث نص على 

 .(3) من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا  "

لمادة في احصرا  حدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف  قدالمصري  المشر عكما أن 

فلا يجوز أن يتم فرض عقوبة أخرى ، (4) 2012( لسنة 21( من قانون الخدمة المدنية رقم )21)

وبة لا تعتبر العقعلى الموظف المخالف غير العقوبات التي تم ذكرها مثل عقوبة النقل المكاني فهذه 

                                                                             
                                                           

 .34ص ،والتوزيع للنشر العربية النهضة دار التأديبية،حجية الحكم الجنائي على الدعوى  (.1992محمود )إبراهيم، وحيد ( 1)
 .2012( لسنة 21( من قانون الخدمة المدنية المصري رقم )52،57المواد ) إلى( انظر 2)
 .2012( لسنة 21من قانون الخدمة المدنية المصري رقم ) (52( المادة )3)
على أنه " الجزاءات التي يجوز توقيعها  2012( لسنة 21( من قانون الخدمة المدنية المصري رقم )21( نصت المادة )4)

الوقف عن العمل -3مدد لا تجاوز ستين يوما في السنة.  أومن الأجر لمدة  الخصم-2. الإنذار-1على الموظف هي: 
-5تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين. -4لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل. 

 إلىوظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر  إلىالخفض -2وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.  إلى الخفض
يعها على الفصل من الخدمة. أما الجزاءات التي يجوز توق-2المعاش.  إلى الإحالة-7القدر الذي كان عليه قبل الترقية. 

 من الخدمة". الفصل-4المعاش.  إلىالإحالة -3 اللوم-2. التنبيه- 1شاغلي الوظائف القيادية هي: 
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 الجزاءات وهذا التدرج يحقق رعاية مصالح أنواعقد راعى التدرج في  المشر ع، كما أن عقوبة تأديبية

 رتكبها.االعامليين وتقدير الجزاء المناسب للمخالفة التي 

أن اورد نص عام ب واكتفى، بيةالفرنسي لم يضع أيضا  تعريفا  محددا  للمخالفة التأدي المشر عأما 

ص في المادة حيث ن لوظيفته،كل موظف يرتكب خطأ أثناء تأديته  علىيقضي بالمعاقبة التأديبية 

عرضه بمناسبة تأديتها ي أو( على أنه " كل خطأ يرتكبه الموظف أثناء تأدية واجبات وظيفته 29)

د نص في المواد وأيضا  ق الشروط،الجنائية متى توافرت  بمسؤوليتهدون الإخلال  التأديبية، للمسؤولية

ب على على بعض الواجبات التي يج 1923يوليو  13قانون الصادر في ( من ال22 إلى 25)

 .(1) الموظف العام الالتزام بها

ن كل أب يقضيوردوا حكما  عاما  أقد  جميعهم نهمأنرى  ،السابقةص القانونية ومن خلال النصو 

ك صعوبة أن هنال ةرى الباحثتموظف يقوم بفعل يخل من كرامة الوظيفة العامة يعاقب تأديبيا ، كما 

كل ، وذلك يعود لتنوع وتعدد الأفعال التي تشالفات التأديبية في نصوص تشريعيةفي حصر المخ

مخالفات تأديبية وثانيا  بسبب الصياغة القانونية المستعملة لوصف الواجبات والمحظورات التي يجب 

الفاظ  ى سبيل الدقة بو المقصود منها علتحديد ما ه المشر عأن يلتزم بهم الموظف فيصعب على 

 .في تفسير المعنى الاختلاف أويل وعبارات واضحة لا تحتمل التأو 

 

 

                                                                             
                                                           

 ،بيةالتأدي(. التطور الحديث لمبدأ شرعية التجريم في المخالفات 2012) ثامرالجدعي، فواز و  ليه المطيري، بدر مجارإ( أشار 1)
 الكويت.وق، جامعة الحق (، كلية)رسالة تحليلية تأصيلية مقارنة
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 :المطلب الثاني
 المخالفة التأديبية أركان

الجريمة  أركانقطعي من حيث  بشكل  طار التشريعي للجريمة الجنائية محدد على الرغم من أن الإ

إلا  ص،النصو جاءت به  عمابحيث أن القاضي لا يستطيع أن يخرج  جريمة،والعقوبة المقررة لكل 

التأديبية  ةالمخالف ارتباطمن حيث  أوها أركانأن المخالفة التأديبية تأخذ مسلكا  مغايرا  سواء من حيث 

جانب ن وعدم حصرها مويكمن سبب الاختلاف إلى طبيعة المخالفة التأديبية ، بالعقوبة المقررة لها

 ظيفي على عكس ما هو معمول به في الجريمة الجنائية.الو  المشر ع

  لى خلاف ع قانوني،متمثلة بالركن المادي، معنوي،  الجريمة الجنائية أركان هناك اتفاق فقهي حول

 ماديكن الهما الر  انلمخالفة التأديبية ركنلأن جانب من الفقه  المخالفة التأديبية، حيث يرى أركان

 .(1) تيجةبقصد تحقيق ن آثمةبصدور الفعل عن إرادة  المتمثلمعنوي الو  الإيجابيتمثل بالفعل والم

نما يرفض أيضالركن القانوني باستبعادفقط  تفآخر من الفقه لم يك جانبوهنالك  ا  بناء ، وا 

المخالفة التأديبية على ذات البناء الذي تقوم عليه الجريمة الجنائية ويرى أن محور مساءلة الموظف 

وتقوم المخالفة  ،(2) الذي أقترفه داريتأديبيا  تكمن في عنصرين هما الموظف المراد تأديبه والذنب الإ

لمخالفة ا أوالتأديبية على ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي وبدونهما لا تتحقق الجريمة 

 ةوم الباحثقت، وعليه سركانة كاملة الأمام جريمة تأديبيأنكون  ركانتحققت هذا الأ إذاالتأديبية، أما 

 :جب توافرها في الجريمة التأديبيةالوا ركانبإيضاح مختصر للأ

                                                                             
                                                           

 وما بعدها.  20ص ،القاهرةجامعة دكتوراه، التأديبية للموظف العام، رسالة  وليةؤ المس (.1927) جودتمحمد  الملط،( 1)
 .50ص القاهرة، العربي،دار الفكر  التأديب،قضاء  داريالقضاء الإ (.1971) محمدسليمان  الطماوي،( يمثل هذا الرأي 2)
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 بسلوك الموظفتأديبية، والذي يتمثل ال جريمةالخارجي لل المظهرهو  :ولا: الركن الماد أ

مل محظور يتمثل بصورة القيام بع الإيجابيبواجبات الوظيفة، فالسلوك  خلالللإالسلبي  أو الإيجابي

داء واجب قد فرضه القانون عليه، كما أن القانون في أعن  الامتناعبينما السلوك السلبي يقع عند 

مكن مثل إعداد وسائل تنفيذ الجريمة، لكن من المالجرائم التأديبية لا يعاقب على الأعمال التحضيرية 

ال وتعتبر جريمة تأديبية مستقلة بحد ذاتها كما هو الحأن تأخذ صورة الشروع في الجريمة التأديبية 

 في الجرائم الجنائية.

لركن ايتحقق ، و لدى الموظفمشروعة الغير  أوالإرادة الأثمة يتمثل ب :: الركن المعنو ثانياا 

ليحقق   لجريمةسلوك مكون ل تيانهاا إلىعند قيام الموظف بتوجيه إرادته المعنوي في الجريمة التأديبية 

النشاط  لىإ لموظفمدية تنصرف فيها إرادة اعال غيرفي الجريمة  الركن المعنوياما ، المرجوة النتيجة

، (1)_نظمة، ويتمثل ذلك نتيجة خطأ الموظف كالأهمال أو عدم مراعاة القوانين والأالنتيجةتحقيق دون 

، أما في ةغير عمدي أو ةعمديوتقوم المخالفة التأديبية ومسألة الموظف تأديبيا  سواء أكانت المخالفة 

 ةسبب قو ب أوتيانه للفعل مثل تنفيذ أمر مكتوب من رئيسه إحالة انعدام الإرادة لدى الموظف حين 

  .قاهرة، فلا تقوم المخالفة التأديبية هنا

في التأديبية  مخالفاتلل هفي حصر  المشر ع التي تواجه صعوبةالمن  الرغمعلى أنه  ةى الباحثتر و 

لزوم أن تتوافر رى أنه من الت اإلا أنه التأديبية،وصعوبة التكلم عن الركن القانوني للمخالفة  ،التشريع

في  مهمةيشكل ضمانة  ركانتوافر هذه الأ لأن القانوني(، المعنوي، المادي،كاملة )الركن  ركانالأ

تي تجريم ما تشاء من التصرفات الإباحة ما تشاء و في ا لا يترك للإدارة المجال مم الموظفين،تأديب 

 ، فالركن القانوني هنا هو أن تكون المخالفات التأديبية منصوص عليها في القانون.الموظفيأتيها 

                                                                             
                                                           

 .220القاهرة، ص العربي، الفكر العام، دارنظام العاملين في الجهاز الإداري والقطاع  (.1974) محمود حلمي،( 1)



17 

 :المبحث الثاني
 السلطة التأديبية

الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق العقوبات التأديبية التي قد نص هي  التأديبيةأن السلطة 

ويحكم هذه السلطة مبدأ الشرعية بمعنى أنه لا يملك ، (1)عليها المشرع في مجال الوظيفة العامة 

 لمشر عاالحق في تطبيق أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها قانونا  إلا الجهة التي خصصها 

 .(2) بذلك

لفة عن الانظمة المخت ةتحدث الباحثثلاثة مطالب: ست إلىتقسيم هذا المبحث  سيتموعليه؛ 

، طلب الثانيفي الم الأردنللسلطة التأديبية في المطلب الأول، وعن السلطات المختصة بالتأديب في 

 وعن السلطات المختصة بالتأديب في التشريعات المقارنة في المطلب الثالث.

 :المطلب الأول
 المختلفة للسلطة التأديبيةالأنظمة 

 داريببيان الأنظمة المختلفة للسلطة التأديبية التي يكاد الفقه الإ ةالباحث تقومفي هذا المطلب س

قضائي  والنظام شبه الرئاسي،ثلاثة نظم رئيسية وهي النظام  إلىتقسيم هذه النظم  علىأن يجمع 

النحو الآتي:  على ةالباحث إليهم توأشار ، (3) التأديب(القضائي )محاكم  التأديب(، والنظام)مجالس 

                                                                             
                                                           

، مطبعة الجبلاوي، جامعة عين شمس سلطة التأديب في الوظيفة العامة، رسالة دكتوراه، (.1923) ( الصروخ، ملكية1)
 .220ص

 .32( الصروخ، ملكية، مرجع سابق، ص2)
، وقضائي، أنظر حول هذا الشأن الطماوي، سليمان إداري( يرى جانب من الفقه أن انظمة التأديب تقتصر على نوعين، 3)

التأديب  (.1922) كذلك محارب، علي جمعة ؛432، ص، مرجع سابققضاء التأديب داريالقضاء الإ (.1979) محمد
وما بعدها، حيث يرى هذا الأخير أن النظام شبه  122س، صفي الوظيفة العامة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شم داريالإ

 القضائي هو صورة من صور النظام الرئاسي.
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في الفرع الأول سيتم بيان النظام الرئاسي، والنظام القضائي في الفرع الثاني، والنظام الشبه قضائي 

 .الثالثفي الفرع 

 النظام الرئاسي الأول:الفرع 

 العامموظف التأديب  في سلطةالوحده  داريعطاء الرئيس الإإللتأديب على  الرئاسييقوم النظام 

حق  أن –نصار هذا النظام وفقا  لأ فالأصل-، عن مدى جسامة المخالفة أو بساطتها وبغض النظر

التأديب يعتبر أحد عناصر السلطة الرئاسية  لأنالادارة التي يعمل فيها  إلىتأديب الموظف يعود 

لمام بالظروف على الإ كولة وهي الأقدر من غيرهاولأن الإدارة هي المسؤولة عن انجاز المهام المو 

ة والجزاءات المناسبة لها، وقد ترى من الأفضل للمصلحة العامة التجاوز داريالمحيطة بالمخالفات الإ

 .(1) عن بعض المخالفات في بعض الظروف رغم ثبوتها

ومجلس الدولة الفرنسي وبعض التشريعات  (2) كما تبنى هذه النظرية جانب كبير من الفقه المقارن

واجبات بلإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة بحق الموظف في حال إخلاله قانوني  كأساس ة،المقارن

ي تتفق مع تفاستخدام السلطة التأديبية بواسطة السلطة الرئاسية يعتبر من أكثر الأنظمة ال وظيفته،

 .المنطق

يرى ان النظام القائم على السلطة الرئاسية ينطوي على الكثير  (3) جانب من الفقه هنالكإلا أن 

كون تكونه يعهد للسلطة الرئاسية وحدها صلاحية ممارسة سلطة التأديب و  والمخاطر، العيوبمن 

                                                                             
                                                           

  .الثقافة، عمان ، دار-الكتاب الثاني– داريالقانون الإ (.2017) ( الخلايلة، محمد علي1)
 42العاملين المدنيين بالدولة رقم  نظام (. شرح1922إبراهيم )محمد  المصري: السيدأ: في الفقه  المثال:( أنظر على سبيل 2)

  .497المعارف، القاهرة، ص دار الحديثة، الادارية الموسوعة ،1924لسنة 
 .151صعمان، والتوزيع، وائل للنشر  ، دار1طداري، الإفي القانون  الوجيز (.2003) خطار شطناوي، علي( 3)
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 أديبية،تالعقوبة التأديبية بحق موظفيها دون مراعاة لأية ضمانات  بإيقاعهي الجهة الوحيدة المختصة 

كما ان منح  ،داريالإالتحكم  أو الاستبدادأن ينتج عنه نوعا  من  إلى الأمر الذي سوف يؤدي

تعمال الإنحراف في اس أوالتعسف  إلىالواسع للسلطة الرئاسية في التأديب قد يؤدي  الاختصاص

 .(1) العقوبةالغلو في  أوالحق 

النظام  ، تجنبا  للعلل الموجودة فيفي مصر الطابع القضائي على سلطة التأديب ضفاءإلذلك تم 

وحده المسؤول عن ايقاع العقوبات التأديبية وممارسته صلاحية  داريلم يعد الرئيس الإ الرئاسي، حيث

 وهذا ما سوف نتناوله في الفرع الثاني. العامة،التأديب في الوظيفة 

 النظام القضائي الثاني:الفرع 

، بحيث ائيةجز الدعوى لكبير من ا بشكل  تقترب  الدعوى التأديبية بإنيتميز النظام القضائي 

وبين هيئات قضائية  هاابعتي تقيم الدعوى التأديبية وتتئاسية الر يتطلب الفصل المطلق بين السلطة ال

ي تراها العقوبة الت إيقاعموظف العام وبإلى ال الذي نسبالخطأ حجم  خاصة مستقلة تختص بتقدير

لطات نه يقتصر هنا دور الس، مع إلزامية قراراتها للسلطات الرئاسية لأ(2)ضرورة اثبات ذلك مناسبة مع 

هيئة خاصة  ينشئهنا قد  المشر ع، فالمخطئالموظف  إلىالرئاسية في هذا النظام على توجيه الاتهام 

 .ةداريمام هذه المحاكم وتدعى بالنيابة الإأتتولى القيام برفع الدعوى التأديبية والادعاء 

بلا شك يحقق قدرا  من الضمان للموظف في مواجهة السلطة الرئاسية وتأخذ به  النظاموهذا 

لكن لا يمكن الأخذ بهذا النظام كنظام تأديبي  والنمسا،تحادية ومصر لمانيا الاأبعض الدول منها 

لذي سوف وا في مجال التأديبوحيد لأنه يقوم على الحد من السلطة التقديرية للسلطات الرئاسية 

                                                                             
                                                           

 .151سابق، ص ملكية، مرجعالصروخ،  ـــ( أنظر ل1)
 . 251حدة، صمارات العربية المتالكتاب الجامعي، الإ وتطبيقاته، دار داريالإ القانون (.2017) فندي( شباط، يوسف 2)
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ي هنالك بعض العقوبات التأديبية تتطلب السرعة ف لأنواطراد  بانتظاميؤثر على سير المرفق العام 

 (1) .ءبالبطالأحيان  أغلبات القضائية التي تتسم في جراءفرضها على الموظف بعيدا  عن الإ

قضائي( وال الرئاسي،من النظاميين ) بأيه لا يمكن الأخذ أن ةالباحثى تر  ؛ناءا  على ما سبقوب

ي النظام ف هبل يجب أن يكون هنالك موازنة بين النظاميين وهو ما سوف نجد وحيد،كنظام تأديبي 

 شبه القضائي الذي سوف نتطرق له في الفرع الثالث.

 القضائي: النظام شبه الفرع الثالث

لية في خلق نوع من التوازن بين الفاع المشر عنتاج لرغبة  إلىالتأديبية ما هو  الأنظمةإن تعدد 

لتحقيق التناسق والموازنة بين المصلحتين العامة والخاصة في المجال الوظيفي  والرغبةوالضمان 

، لذلك ظهر عندنا ما (2))مصلحة الإدارة من ناحية الفاعلية ومصلحة الموظف من ناحية الضمان( 

 أن يحقق هذا النوع من التوازن. أجليسمى بالنظام شبه القضائي من 

ومة هيئات يمثلها كل من الحك استشارةمع ذلك يستلزم من هذه السلطة قبل اتخاذ الجزاء المناسب 

اعدة عامة لا وكقالعقوبة المناسبة  واقتراحات جراءفيطلب إليها النظر في الإ بالتساوي،والموظفين 

 .(3) في شيء فرأيها هنا استشاريالسلطة الرئاسية ولا يلزمها  الاقتراحيقيد هذا 

و اثناء ها بالغل، وعدم وقوعئي للحد من تعسف السلطة الرئاسيةلذلك وجد النظام الشبه قضا

ضع لها بعض و  المشر عتمثل ضمانات تقترب من الضمانات القضائية ولكن  فهي، تقديرها للعقوبة

                                                                             
                                                           

(. الغلو في العقوبة التأديبية وأثره على القرار الإداري )دراسة مقارنة بين الأردن ومصر 2014) الحياصات، احمد محمود( 1)
 .31العلوم الإسلامية العالمية، صوالجزائر(، اطروحه دكتوراه، جامعة 

 .141-140سابق، ص الصروخ، ملكية، مرجع( 2)
 .104سابق، ص الصروخ، ملكية، مرجع( 3)
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هذه ذلك ف أجلمن  الرأي،القيود منها استشارة هيئة معينة على أن تكون الإدارة غير ملزمة بهذا 

 اعتبارها ضمانات قضائية. إلىالضمانات لا ترقى 

جمع نجد أن التشريع لا يمنع من ال المختلفة،وبعد بيان الأنظمة القانونية  ؛وبناءا  على ما تقدم

 بد لذلك لا ي،الأردنو المصري  المشر عهذا ما سار عليه كل من و  واحد،في آن   نظامبين أكثر من 

( 9قم )ر  ي وفقا  لنظام الخدمة المدنيةالأردن المشر عمن بيان الأنظمة التأديبية الذي سار على نهجها 

 .2012( لسنة 21الخدمة المدنية رقم )قانون المصري وفقا  ل المشر عو  ،2020لسنة 

 :المطلب الثاني
 الأردنلطات المختصة بالتأديب في الس

 لسنة( 9بموجب نظام الخدمة المدنية رقم ) ي نظم شؤون الوظيفة العامةالأردن المشر عأن 

ات والعقوبات التأديبية في الفصل السادس عشر في جراءحيث عالجها تحت عنوان الإ م،2020

اء عضأورغم وجود انظمة خاصة بتنظيم الوظيفة لبعض الوظائف كالقضاة و  (،122-141المواد )

لكن يبقى نظام الخدمة المدنية هو المرجع العام ما لم يرد نص  المثال،الهيئة التدريسية على سبيل 

 التشريعات.في تلك 

من ، قد تبنى كل تعديلاتهو م 2020( لسنة 9نظام الخدمة المدنية رقم ) في يالأردن المشر عف

 .ادمينالقوهو ما سوف نقوم بإيضاحه من خلال الفرعيين  قضائي،ين الرئاسي والشبه النظامي
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 الأردن: النظام الرئاسي في لفرع الأولا

خدمة لفي التأديب وذلك من خلال نصوصه في نظام اي بالنظام الرئاسي الأردن المشر عقد أخذ 

إيقاع بعض الأعلى الحق في  داريللرئيس الإ، ومنح وتعديلاته 2020( لسنة 9المدنية رقم )

 .الجزاءات

 لاتية:اأن السلطات الرئاسية التأديبية تنعقد في الجهات  ةالمدنية يتبين للباحث الخدمةفوفقا  لنظام 

 : مجلس الوزراء:1

مخالفة مسلكية يوقف عن  أي ارتكب الموظف من الفئة العليا إذا" (:159المادة ) نصتحيث 

العمل بقرار من مجلس الوزراء وتصرف له النسبة التي يقررها مجلس الوزراء من مجموع راتبه 

 .(1) "الاساسي وعلاوته

 (2) (:120كما نصت المادة )

تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزيرين يختارهما مجلس الوزراء  الوزراءلمجلس ) أ:

يب مجلس وبناءا  على تنس العليا(،من موظفي المجموعة الأولى من الفئة للنظر في المخالفة المرتكبة 

يقاع  من العقوبات المنصوص عليها في نظام  أيالوزراء يقوم المجلس باتخاذ القرار المناسب وا 

 نية.الخدمة المد

ل وقف عم اصمجلس الوزراء اختصقد منح  المشر عان  ةرى الباحثت ؛استنادا  على ما سبق

 مخالفة مسلكية. أيمن الفئة العليا في حال ارتكابهم  الموظفين

                                                                             
                                                           

 .2020لسنة  9ي رقم الأردنمن نظام الخدمة المنية  159( المادة 1)
 .2020لسنة  9من نظام الخدمة المدنية رقم  120( المادة 2)
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 : الوزير:2

ايقاع العقوبات على غير ان يقوم ب 2020( لسنة 9نية رقم )المد الخدمةوفقا  لنظام  الوزير يملك 

ايام في  7الحسم من الراتب بمقدار لا يزيد عن  أوالإنذار  أوشاغلي الوظائف العليا إما بالتنبيه 

قف و كما أن الوزير لا يستطيع أن ي عاميين، أوأن يقوم بحجب الزيادة السنوية لمدة عام  أوالشهر 

 كمةالمح أوالمدعي العام  إلىو أحالته في حالة خضوعه للمجلس التأديبي أالموظف عن العمل إلا 

 .(1) قبل ذلك

 : الأمين العام.3

يبين أن للأمين  ،(2) 2020( لسنة 9( من نظام الخدمة المدنية رقم )143نص المادة )ل وفقا  

يقاع العقوبات التأديبية على الموظف المخالف ولكن بشرط ان لا تتجاوز مدة الحجب إالعام الحق في 

ذا سنوات،عن ثلاثة  أن الموظف يجب أن يعاقب بعقوبة تزيد عن التي يمتلك  العامن للأمين تبي   وا 

وهو  داريالجهة الأعلى حسب التسلسل الإ إلىحق صلاحيته فيترتب عليه رفعها مع بيان رأيه فيها 

 .(3) الوزير الذي يملك صلاحية إيقاع العقوبة الأشد

                                                                             
                                                           

 .2020لسنة  9من نظام الخدمة المدنية رقم  150المادة  أنظر إلى (1)
 على: 2020لسنة  9من نظام الخدمة المدنية رقم  143ة ( نصت الماد2)
( من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها 142توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة )أ( من المادة ) أ:

  التالية:الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقا  للصلاحيات 
 تتجاوز الإنذار.كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا  إذا: بقرار من الرئيس المباشر 1
 الراتب.كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الحسم من  إذا: بقرار من المدير 2
 كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات.  إذا: بقرار من الأمين العام 3
 وات.سنيبية على المخالفة لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية لمدة خمس كانت العقوبة التأد إذا: بقرار من الوزير 4

( من هذا النظام أن العقوبة 143تبين لأي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من المادة ) : إذا145( نصت المادة 3)
يقاعها، إالتأديبية المناسبة أو الواجب إيقاعها على المخالفة التي ارتكبها الموظف تزيد على العقوبة التي تمتلك صلاحية 

ة الأشد ى حسب التسلسل الإداري التي تمتلك صلاحية إيقاع العقوبعليها رفعها مع بيان رأيها فيها إلى الجهة الأعل فيترتب
 أو لإحالة الموظف إلى المجلس التأديبي إذا رأت ذلك ضروريا  وفقا  لأحكام هذا النظام. 
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ناء ايقاع ثأقع في الغلو حماية الموظف العام من تعسف السلطات الرئاسية وان ت أجلمن يضا  أو 

من العقوبات التأديبية سابقة الذكر إلا بعد استجواب الموظف  أيإيقاع  العاممين ، لا يجوز للأالعقوبة

 .(1) والتحقيق معه في المخالفة التي ارتكبها قبل ايقاع العقوبة عليه

يملك المدير فقط توقيع عقوبة تأديبية على المخالفة التي لا تتجاوز الحسم من  المدير:: 4

ع فالمدير لا يملك أن يوق المباشر،، ويكون ذلك بناءا  على تنسيب من الرئيس (2) الراتب الأساسي

هذه  لأنعاميين  أوحجب الزيادة السنوية لمدة عام  أوعن الخدمة  الاستغناءعقوبة  أوعقوبة العزلة 

 ختصاصه.االعقوبات ليست من ضمن 

يملك الرئيس المباشر حق توقيع العقوبات  (3) (143وفقا  لنص المادة ) : الرئيس المباشر:5

نذار فيقتصر دور الرئيس المباشر على التنبيه والإ الإنذار،التأديبية على المخالفة التي لا تتجاوز 

ية حجب الزيادة السنو  أوالعزل  أومن العقوبات الأخرى كالحسم من الراتب  أيفقط ولا يملك ايقاع 

 .اختصاصاتههذه العقوبات ليست من ضمن  لأن

 الأردن: المجالس التأديبية في الفرع الثاني

عدم ترك حق إيقاع العقوبات كافة وخصوصا   إلىتجاه العام في مجال التأديب قد ذهب لان اإ 

نظام جانب ال إلىي بهذا النظام الأردن المشر عقد أخذ ، لذلك داريالجسمية منها في يد الرئيس الإ

ان ، حيث أنه أوكل في بعض الأحيتحقيق قدر كبير من الضمانات التأديبية أجلوذلك من  الرئاسي

، وبالرغم من أن هذه داريمجالس المحاكمة التأديبية ذات الطابع الإ إلىمهمة التأديب الوظيفي 

                                                                             
                                                           

 .2020لسنة  9( من نظام الخدمة المدنية رقم 1( الفقرة )أ( البند )142المادة ) إلى( أنظر 1)
 .2020لسنة  9( من نظام الخدمة المدنية رقم 2الفقرة )أ( البند )( 143المادة ) إلى( أنظر 2)
 (.1( الفقرة )أ( البند )143نص المادة ) إلىأنظر  (3)
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بع أمامها ات التي تتجراءبالرغم من أن التشكيل والإالمجالس لا تعد محاكم قضائية بالمعنى الدقيق 

تشكيل هذه ، لذلك لا بد من بيان (1)تقترب جدا  في صفات المحاكم القضائية  نهائية قراراتها،و 

 ختصاصاتها.االمجالس وما 

 تشكيل مجالس التأديب  أولا:

 2022لسنة  2رقم  وتعديلاتهم 2020( لسنة 9نظام الخدمة المدنية الحالي رقم ) في المشر عأن 

ات التأديبية بحق جراءالإ لاتخاذأ: يؤلف مجلس تأديبي  ( منه على أنه:"147قد نص في المادة )

 من:عام وزارة العدل وعضوية كل  أمينموظفي الفئة الأولى برئاسة 

 عام الديوان. أمين :1

 مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي. :2

ات التأديبية بحق موظفي الفئتين الثانية والثالثة برئاسة جراءيؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الإ ب:

 :منالتشريع والرأي وعضوية كل مستشار من ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان 

 أحد موظفي وزارة العدل من شاغلي الوظائف القيادية يسميه رئيس وزير العدل. :1

 .(2) أحد موظفي الديوان من شاغلي الوظائف القيادية يسميه رئيس الديوان :2

 

                                                                             
                                                           

لعلوم ا دكتوراه، جامعة ، أطروحةداريالإفي العقوبة التأديبية وأثره في القرار  الغلو (.2014) محمودحمد أ ( الحياصات،1)
 .47، صالإسلامية العالمية

 .2022لسنة  2وتعديلاته رقم  2020( لسنة 9( من نظام الخدمة المدنية رقم )147المادة )( 2)
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 أنه:( منه على 142م في المادة )2013( لسنة 22نظام الخدمة المدنية السابق رقم ) بينما في

ات التأديبية بحق موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة جراءالإ لاتخاذ" أ: يؤلف مجلس تأديبي 

 من:عام وزارة العدل وعضوية كل  أمينبرئاسة 

 عام الديوان. أمين -1

( من هذا النظام يسميه رئيس 45جل المادة )ؤ مستشار في ديوان التشريع والرأي ممن يعين بم -2

 .(1) رأي"ديوان التشريع وال

( من نظام الخدمة المدنية 147ي في نص المادة )الأردن المشر عيتضح أن  ؛ما تقدم خلالومن 

قد عدل على طبيعة تشكيل مجالس التأديب المنصوص عليها في نظام الخدمة  2020( لسنة 9رقم )

من إعادة  إليهقد أصاب فيما وصل  المشر عأن هنا  ةرى الباحثتو  ،2013( لسنة 22نية رقم )المد

في الدقة  كما يضيف أيضا  زيادة للموظفيننوعا  من الضمانات لأنه يضيف تشكيل لمجالس التأديب، 

 ونصوص القوانين والأنظمة. أحكامالقانونية أثناء تطبيق 

يتبي ن ان المشرع في نظام الخدمة المدنية قد نص على بتعلق بموظفي الفئة العليا  فيماأما 

تشكيل لجنتان، تنظر اللجنة الأولى في المخالفات التي قد يرتكبها موظفي المجموعة الأولى من 

الفئة العليا، اما اللجنة الثانية تنظر في المخالفات التي قد يرتكبها موظفي المجموعة الثانية من 

 (2)الفئة العليا. 

 

 

                                                                             
                                                           

 .(142( المادة )2) .2013ة ( لسن22من نظام الخدمة المدنية رقم )( 1)
 .2020( لسنة 9( من نظام الخدمة المدنية رقم )120( أنظر إلى نص المادة )2)
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 اختصاص مجالس التأديب :ثانياا 

 2022والمعدل لسنة  2020( لسنة 9من نظام الخدمة المدنية رقم )( 147قد نصت المادة )

 لموظف،ا"يختص المجلس التأديبي بالنظر في المخالفة المسلكية التي يرتكبها  أنهفي الفقرة )ح( على 

( من هذا النظام وذلك حسب 142من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة ) أيوله إيقاع 

 .(1) تقديره للعقوبة المناسبة للمخالفة التي ارتكبها الموظف

هم اختصاصات مجلس التأديب هو توقيع جميع العقوبات التي نص أن من أ ؛ن مما سبقفيتبي  

م حالة قيا الأساسي ففيالحسم من الراتب  أونذار الإ أو التنبيهمثل  142عليها سابقا  في المادة 

نص  عقوبة من العقوبات التي أيمخالف مسلكية يحق للمجلس التأديبي إيقاع  أي بارتكابالموظف 

كما يجب أن يتم فرض العقوبة حسب حجم الجرم الذي قام به الموظف فيجب أن  ،المشر ععليها 

لا كان القرار يكون هنالك تناسب بين حجم المخالفة وال ناسب مع مشوبا  بالغلو ولا يت داريالإعقوبة وا 

 المخالفة المرتكبة مما سيترتب الغاؤه.

تبين أن المخالفة التي استندت  إذا( الفقرة أ على أنه: "149وأيضا  ما نصت عليه المادة )

حالة الموظف  التأديبية،ات جراءإيقاف الإ فيترتب جزائية،تنطوي على جريمة  للموظف  محاضرو وا 

مختص المدعي العام ال إلىالتحقيق الذي أجري معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة 

كم أن يصدر الح إلىتم اتخاذه  إجراء أيولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ  المختصة،المحكمة  إلى أو

 .(2) ت ضدهالدعوى الجزائية التي قدم أوالقضائي القطعي في الشكوى 

                                                                             
                                                           

 .2020لسنة  9رقم من نظام الخدمة المدنية  142( المادة 1)
 2020لسنة  9من نظام المدنية رقم  149( المادة 2)
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نطوي موظف للتأديب تلاحال إليها أبي أن المخالفة التي ن للمجلس التأديما تبي   اذإمما يعني 

حالة الموظف مع محاضر التحقيق إجراءعليه ايقاف  جزائية، فيجبعلى جريمة  ات التأديب وا 

 وفي هذه الأثناء لا المختصة،المحكمة  أوعي العام المختص المد   إلىوالأوراق والمستندات الأخرى 

 قطعي.بحق الموظف إلا بعد صدور حكم قضائي  إجراء أيالمجلس التأديبي اتخاذ يستطيع 

تم الحكم عليه بعدم  أودانة الموظف إما تم  إذا ،للقانون الإداري ووفقا   ؛وبناءا  على ما سبق

وتحديد  رتكبه،اات تأديبية بحقه على المخالفة التي إجراءلا يمنع ذلك من اتخاذ  بالبراءة، أوالمسؤولية 

 .(1) العقوبة التأديبية الملائمة لتلك المخالفة

 :المطلب الثالث
 بالتأديب في التشريعات المقارنة السلطات المختصة

 ونالعمومي ونالموظف إليههو القانون الذي يرجع  2012لسنة  21قانون الخدمة المدنية رقم إن 

في مصر، حيث عمل هذا القانون على بيان جميع التفاصيل التي تتعلق بالموظف والسلطات 

مختصة يا والسلطة الالمصري سلطات التأديب لشاغلوا الوظائف العل المشر عالتأديبية، حيث منح 

 الرؤساء المباشرين الذي صدر قرار بتحديدهم من قبل السلطة المختصة، ونلاحظ أن   إلىبالإضافة 

م 1952( سنة 117أخذ بالنظام القضائي المتمثل في المحاكم التأديبية منذ صدور قانون رقم ) لمشر عا

حيث أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي قد أضافت  ،(2) ة والمحاكم التأديبيةداريبشأن النيابة الإ

 الطابع القضائي على السلطة التأديبية.

  

                                                                             
                                                           

 .52سابق، ص  التأديبي، مرجعوأثره في القرار  التأديبيةحمد محمود، الغلو في العقوبة أ( الحياصات، 1)
 .1952لسنة  117ة والمحاكمات التأديبية رقم داري( قانون إعادة تنظيم النيابة الإ2)
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 السلطات الرئاسية الأول:الفرع 

 م: الرؤساءهمن الرؤساء الذين يمارسون سلطات التأديب  أنواع ةبين ثلاثالمصري  المشر عق فر  

 القيادية والإدارة الإشرافية في حدود وشاغلي الوظائفالمباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة 

 اختصاصهم والسلطة المختصة.

( من قانون 22نص المادة ) إلىستنادا  افالرؤساء المباشرون الذين تحددهم السلطة المختصة 

الخصم من الأجر بما لا يجاوز  أوالإنذار  التالية:الخدمة المدنية لهم الحق في إيقاع الجزاءات 

 عشرين يوما  في السنة ولا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة.

بعدها من قانون نظام الخدمة وما  17وفقا  للمواد فأما شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية 

تمثل بإن جديدة ت وما يليها من لائحته التنفيذية فإن هذا القانون قد جاء بفلسفة   51المدنية والمواد 

تمثل بالمدير تالتي كان يطلق عليها في القوانين السابقة " وظائف الإدارة العليا " الوظائف القيادية 

رافية فكرة " الوظيفة الإشالخدمة المدنية الحالي قد أستحدث  نظامقانون أنه في  العام وما يعلوها، إلا

" وهي الوظيفة التي تسبق المدير العام في السلم الوظيفي مثل وظيفة "مدير الإدارة" وهؤلاء يوقعون 

 العقوبات التأديبية التالية:

لى ولا يزيد عبما لا يتجاوز أربعين يوما  في السنة  الأجرالخصم من  أوتوقيع جزاء الإنذار 

 .(1) خمسة عشر يوما  في المرة الواحدة

بالوزير والمحافظ ورئيس مجلس الإدارة ولكل منهم سلطة قد تحددت السلطة المختصة بينما 

( 21)المادة  لىإتوقيع الجزاءات التأديبية على شاغلي الوظائف العادية وتتمثل هذه الجزاءات استنادا  

                                                                             
                                                           

 2012( لسنة 21مدنية المصري رقم )( من قانون الخدمة ال22/2( نص المادة )1)
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مدد لا تتجاوز ستين يوما  في  أونظام الخدمة المدنية بالإنذار والخصم من الأجر لمدة من قانون 

السنة والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل ، وتأجيل الترقية 

ءات رة، إما الجزامباش الأدنىوظيفة في المستوى  إلىعند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين والخفض 

 يادية تتمثل بالتنبيه واللوم فقط.الوظائف الق يالتي تستطيع توقيعها على شاغل

 يبيةدالفرع الثاني: المحاكم التأ

لسنة  47م رقمجلس الدولة  محكمتان تأديبيتان بصدور قانون إنشاءالمصري على  المشر ع نص  

ة وتشكل الاسكندري أوتختص بالعاملين من مستوى الإدارة العليا ويكون مقرها القاهرة  حداهماإ 1972

أكثر كل منها من ثلاثة مستشارين وأما الثانية فللعاملين من المستوى الأول والثاني  أومن دائرة 

وتشكل من مستشار مساعد على الأقل يكون رئيسا  الاسكندرية  أويضا  القاهرة أوالثالث ومقرها 

 .(1) ثنين من النواب ويصدر هذا التشكيل من رئيس المجلساوعضوية 

خرى بقرار من رئيس مجلس الدولة يبين أديبية في المحافظات الأمحاكم ت إنشاء يضا  أويجوز 

 .(2) وذلك بعد استطلاع رأي مدير النيابة العامة اختصاصهاعددها ومقارها ودوائر 

المحاكم بينما  ،الموظفينين توقيعها على داريالتي لا يستطيع الرؤساء الإ العقوباتوهنالك بعض 

( من قانون نظام الخدمة المدنية رقم 21التأديبية تملك حرية توقيع كافة العقوبات المقررة في المادة )

 .(3) من شاغلي الوظائف العادية أوسواء أكانوا من شاغلي الوظائف القيادية  ،2012( لسنة 21)

                                                                             
                                                           

 .1972ة ( قانون مجلس الدولة لسن47( من القانون رقم )2-7المواد ) إلى( أنظر 1)
 .1972( قانون مجلس الدولة لسنة 47( من القانون رقم )2المادة ) إلى( أنظر 2)
 .2012( لسنة 21( من قانون الخدمة المدنية رقم )21نص المادة ) إلى( أنظر 3)
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بشأن  1952لسنة  117عتبارا  من تاريخ صدور القانون رقم اقضائية  كمحاكمتم العمل بها 

ة وحسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون فإن الهدف من ذلك هو تلافي العيوب التي داريالنيابة الإ

ة ات المحاكمة وغلبإجراءكانت موجودة في المحاكمات التأديبية وأهمها تعدد مجالس التأديب وبطء 

 المجالس.على تشكيل هذه  داريالعنصر الإ

نبيه ختصة تملك سلطة توقيع عقوبة التأن السلطة الم إلى ةالباحث تتوصل ؛وبناءا  على ما سبق

الوظائف القيادية إما العقوبات الأخرى لا توقعها إلا المحاكم التأديبية كعقوبة  شاغليواللوم فقط على 

وفيما يتعلق بالموظفين من غير شاغلي الوظائف القيادية  الخدمة،الإحالة على التقاعد والفصل من 

( من قانون 21في المادة ) المشر عالجزاءات التي نص عليها  فالمحاكم التأديبية تملك توقيع كافة

 نظام الخدمة المدنية.

نى ما فتب القضائي، أو داريمن النظاميين الإ أيفي مجال التأديب لم يأخذ الجزائري  المشر عاما 

نجدها  03-02من الأمر  122نص المادة  إلىفمن خلال الرجوع  القضائي،يعرف بالنظام شبه 

مما يدل على أن  "،(1) ات التأديبية السلطة التي لها صلاحية التعيينجراءأنه " تتخذ الإتنص على 

الجزائري بالرغم من إعطاءه للسلطة الرئاسية حق إيقاع الجزاءات التأديبية على الموظف  المشر ع

 فقد جعل هيئة أخرى تشاركه في ممارسته هذا الحق. مطلقا ،المخالف إلا أن هذا ليس 

أن توقيع الجزاءات التأديبية يكون من اختصاص السلطة الرئاسية  03-02كما ورد في الأمر 

اسية فمن جانب السلطة الرئ تأديبي،ة المتساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس داريالإ للجانبالإضافة 

 إلىلإضافة اوعقوبتين الدرجة الثالثة والرابعة ب والثانية،بين عقوبات الدرجة الأولى  المشر عقد ميز 

                                                                             
                                                           

 .2002يوليو سنة 15، المؤرخ في 03-02من الأمر رقم  122نص المادة  إلى( أنظر 1)
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 ةثحاول الباحتات تأديبية أخرى في حالات معينة وسإجراء اتخاذمنح سلطة التعيين الحق في 

 بإيجاز:توضيحهم 

 ات التأديبية الخاصة بالدرجتين الأولى والثانية:جراءالإ :أولا 

فإنه تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين  03-02الفقرة الأولى من الأمر  125حسب المادة 

الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية في  منالعقوبات التأديبية  مبرر،بقرار 

 .(1) هيئة أيالجزائري لم يلزم السلطة الرئاسية استشارة  المشر عفهنا  المعني،

 ات التأديبية الخاصة بالدرجتين الثالثة والرابعةجراءالإ :ثانياا 

فإن العقوبات التأديبية التي تتخذها السلطة  03-02الفقرة الثانية من الأمر  125حسب المادة 

اء المنعقد ة المتساوية الأعضداري، بعد أخذ الرأي الملزم للجنة الإي لها صلاحية التعيين بقرار مبرمالت

( يوما  من تاريخ 45لا يتجاوز ) أجلبي وعليها أن تبث في القضية المطروحة في في شكلها التأدي

 .(2) إخطارها

 التعيين:خرى لسلطة ات التأديبية الأجراء: الإثالثاا 

 منها:عقوبات تأديبية بحق الموظف المخالف في حالات معينة  اتخاذبإمكان سلطة التأديب 

الدرجة  عقوبة من إلىالموظف خطأ جسيم يمكن أن يؤدي  ارتكابأ: التوقيف الفوري ويكون في حالة 

 الرابعة.

                                                                             
                                                           

 .2002يوليو لسنة  15، 03-02الفقرة الأولى من الأمر رقم  125نص المادة  إلى( أنظر 1)
ج ر ج  العمومية،، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 2002يوليو  15المؤرخ في  03-02الأمر رقم  إلى( أنظر 2)

 .2002جويلية  12، الصادر بتاريخ 42العدد  ج،
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ت اجراء( يوما دون مبرر مقبول وبعد استيفاء الإ15ب: العزل عن الوظيفة بعد غيابه عن العمل فترة )

ليس إهمال المنصب و  أساسوفي هذه الحالة يؤسس العزل على  الإعذارات،القانونية والمتمثلة في 

 .(1) الخطأ الجسيم

ة المتساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي فهي عبارة عن داريأما فيما يتعلق باللجان الإ

سلاك مجموعة من الأ أوسلك  أومجموعة رتب  أوهيئات استشارية للوظيفة العمومية تنشأ لكل رتبة 

ة طعلى مستوى المؤسسات والإدارات العمومية بموجب قرار تصدره السل تأهيلها،تتساوى مستويات 

 لىإ، كما أن هذا اللجان تتضمن بالتساوي ممثلين عن الإدارة بالإضافة (2) التي لها صلاحية التعيين

 الممثلة عنها. أومستواها  الموضوعة علىممثلين منتخبين من الموظفين وترأسهم السلطة 

مدة  اطالة أوومن الممكن تقصير  لتجديد،هذه اللجان ثلاث سنوات قابلة  ةأن مدة عضويكما 

د موافقة الوالي وذلك بع أوتتجاوز هذه المدة ستة أشهر بقرار من الوزير  ألاستثناء  على االعضوية 

ة ة المتساويداريعلى وجوب الأخذ برأي اللجنة الإ المشر عنص كما  ،(3)المدير العام للوظيفة العمومية 

برر ها صلاحيات التعيين بقرار مالأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي بقوله " تتخذ السلطة التي ل

 .(4) "ها على توضيحات كتابية من المعنيالعقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصول

                                                                             
                                                           

 جامعة محمد بو، (رسالة ماجستير) النظام التأديبي للموظف في التشريع الجزائري، .(2019)العايب عتيقة  لبنى، عليا( 1)
 ، الجزائر.المسيلة-ضياف

 لحقوقا مجلة الجزائري،العامة  الوظيفةالسلطة المختصة بتوقيع الجزاء التأديبي في قانون  (.2012حاج ) قوسمغوثي، ( 2)
 erist.dz/enhttps://www.asjp.cمتوفر على الرابط:  .379ص الجزائر،جامعة تيارت، الإنسانية،  والعلوم

 .25سابق، ص عتيقة، العايب، مرجع، لبنى، عليا( 3)
 .03-02من الأمر  125ة نص الماد نظر( أ4)

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/315/5/1/87371
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 تعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار يةكما تتخذ السلطة التي لها صلاح

س المجتمعة كمجل المختصة،ة المتساوية الأعضاء داريمن اللجنة الإ الملزمالراية  اتخاذمبرر بعد 

( يوما  من تاريخ 45لا يتعدى ) أجلوالتي يجب أن تثبت في القضية المطروحة عليها في  تأديبي،

، وفي حالة العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة فيجب إشراك ممثلي الموظفين (1) إخطارها

نه وأن يكون قرار اللجنة مبررا  حتى لا تثار بشأ الإدارة،في اتخاذ القرار المناسب الذي لا تنفرد به 

 .(2) الشكوك

  

                                                                             
                                                           

العدد  ج،ر ج  العمومية، جالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  ،2012جويلية  15المؤرخ في  03-02( الأمر رقم 1)
 .2002جويلية  12الصادر بتاريخ  ،42

 ، مرجع سابق.السلطة المختصة بتوقيع الجزاء التأديبي حاج، غوثي، قوسم( 2)
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 :المبحث الثالث
 العقوبة التأديبية التي تحكم المبادئ

واطراد،  انتظامبتعد العقوبة التأديبية وسيلة فعالة لتقويم المرفق العام وضمان سير المرفق العام 

وبة التأديبية فعرف البعض العق العقوبة،التعريفات الفقهية في إبراز الألم كجوهر  أغلب تتفقلذلك 

ناء الخدمة مخالفة أث ارتكابهبسبب  عام،تجاه موظف  ة،داريالإالسلطة  أو"عقوبة تعلنها الإدارة  بأنها

 الإضافةبقد أبرز ما هي الجهة المختصة بالتأديب  هنا أن هذا التعريف ةالباحثرى تو  "،(1)بسببها  أو

 بيان صفة الموظف وحالات وقوع الخطأ. إلى

ية يبومدلول هذا المبدأ أن السلطة التأد بنص،التأديبية محكومة بمبدأ لا عقوبة إلا  العقوبةكما إن 

د حددها عقوبة مما ق بإيقاعارادت إيقاع عقوبة تأديبية فأنها ملزمة  إذاالمختصة بتأديب الموظفين 

 عقوبة مهما كانت الظروف. أيفلا تستطيع أن تستبدل  مسبقا ، المشر ع

العقوبات  اعأنو ح مفهوم العقوبة التأديبية في المطلب الأول، و يبتوض ةوم الباحثعليه، ستقو 

 .ثالثالتي تحكم اختيار وتوقيع العقوبة التأديبية في المطلب ال والمبادئ، نيالتأديبية في المطلب الثا

 :المطلب الأول
 التأديبية العقوبةمفهوم 

يلام مقصود ا بأنهافمنهم من عرفها  ؤلفاتهم،مأورد معظم الفقهاء تعريفات متعددة للعقوبة في 

ائي على المجتمع تنفيذا  لحكم قض سمبا"جزاء يوقع  بأنها، وقيل معهاويتناسب  الجريمة أجليوقع من 

الأثر الذي ينص عليه القانون ليلحق  بأنها، وعرفها البعض (2) "من تثبت مسؤوليته عن الجريمة

                                                                             
                                                           

 .12صمرجع سابق،  العام،التأديبية للموظف  المسؤولية ،العتوم، منصور( 1)
 .35 ص العربية، النهضة دار القاهرة، العقاب، علم (.1927نجيب ) محمود حسني،( 2)
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، وبالرغم من اختلاف الالفاظ في المفاهيم السابقة لكن جميعها (1) المجرم بسبب ارتكاب الجريمة

 الجوهر. تتفق في

و الحال في ما هي من وضع تعريف للعقوبة التأديبية في نصوصه كالأردن المشر عب تجن  وقد  

ن العقوبات التأديبية التي تستطيع الإدارة أ بأن أورد على سبيل الحصر ، مكتفيا  الأنظمة المقارنة

في حين أن جانب من الفقه حاول وضع تعريف  ،لموظف الذي يرتكب مخالفة مسلكيةتوقعها على ا

 أو ،ليهإفي حياته الوظيفية سواء بتوجيه اللوم للعقوبة التأديبية على أنها " جزاء يمس الموظف 

 .(2) "نهائيا   أوخدمته مؤقتا   بإنهاء أوبالانتقاص من المزايا المادية للوظيفة 

عقابي محدد بالنص توقعه السلطة التأديبية  إجراء"  بأنها أيضا   عرفت العقوبة التأديبيةو 

، لذلك على العقوبة (3) "على الموظف الذي يخل بواجبات الوظيفة ويناله في مزاياها المختصة،

لا كنا  مام حالة أالتأديبية أن تكون ضمن حدود مبدأ الشرعية ولا تخرج عنه لا بالزيادة ولا بالنقصان وا 

 الغلو في العقوبة التأديبية.

تخذه السلطة ، في أن ما تاء الفقهاءات السابقة التي استقرت عليها آر ويتضح بجلاء من التعريف

ريمة في الج الانزلاقردع الموظف من  إلىتهدف  مخالفة،الذي يرتكب  الموظفالتأديبية في حق 

 عليها.على ردع الغير من أن يقدم كما تعمل  خرى،أمرة 

  

                                                                             
                                                           

 . 521، ص، دار النهضة العربية، القاهرة2ط، القسم العام-الوسيط في قانون العقوبات (.1992) ( سرور، احمد فتحي1)
 .42التأديبي ورقابته القضائية، دار الفكر العربي، القاهرة، ص القانون (.1920) حسين حمزة، محمد( 2)
 .120ص مرجع سابق،  العام،التأديبية للموظف  المسؤولية ،العتوم، منصور3) )
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 :بأنهااستخلاص خصائص العقوبة التأديبية  ةالباحث تستطاعا ،وبناء  على ما سبق

هذا  يكونو  التأديبية،زل به العقوبة بحق من حقوق من تن يتم المساسويقصد به أن  الإيلام: -1

ى ق يقصد به فرض قيود علالمساس بالحف الجزئي،بالحرمان  أوالحرمان الكلي أما بالمساس 

نويا  كشعور ، ويكون معخسارته جزاءا  من راتبه مثلا  في ، ويتحقق الإيلام بصورة مادية استعماله

 .(1) كما في عقوبتي التنبيه والإنذار بالإهانة،الموظف 

لى المركز تؤثر ع وأنها فقط،ان العقوبة التأديبية تتعلق بفئة الموظف العام  أي :الفئوية -2

 عضها،بالقانوني للموظف العام سواء أكانت تؤثر على حقوقه وامتيازاته الوظيفية كلها أم 

فلا  فية،الوظيولا تتعدى العقوبة التأديبية صلاحيتها خارج نطاق  مؤقتة،بصورة دائمة أم 

 .(2) وغيرهاتؤثر على حياة الموظف الخاصة كعلاقاته الشخصية وممتلكاته 

قد  أن تتصدى لجميع الأفعال التي بإمكانهاالتأديبية  أوة الرئاسية داريإن السلطة الإ ة:المرون -3

لعقوبة العادلة ايجب ايقاع وهنا  ،لا  بواجبات وظيفته ومقتضياتهاخلاإ، وتشكل يرتكبها الموظف

مقيدة  نأنما قد تكو  وهذه المرونة ليست مطلقة العام،تنسجم مع أوضاع المرفق التي تتناسب و 

 .(3) ات معينة بالإضافة إلا أنها تخضع للرقابة القضائيةإجراء أوبقواعد 

التي  لعقوبة التأديبية: ويقصد به أن على الإدارة أن تختار االملائمة بين العقوبة والمخالفة -4

امش من الحرية بهتتمتع دارة لإفا ة وذلك وفقا  لمبدأ التناسبتتناسب مع جسامة المخالفة المرتكب

ق ، بمناسبة ممارستها لاختصاصها التأديبي في نطاالزماني والمكاني لاتخاذ القرار المجالينفي 

غير  وأما كانت العقوبة الملزم توقيعها ملائمة  إذاالقانون ولا تخرج عنه، فالإدارة هي التي تقرر 

                                                                             
                                                           

 .57ص ،سابقمرجع  (،في العقوبة التأديبية وأثره في القرار التأديبي )دراسة مقارنة محمود، الغلوأحمد  الحياصات،( 1)
 .220ص ،الأردن، والتوزيع، عمانالفكر للنشر  دار، 1التأديبي، طالقانوني للجزاء  النظام (.1923) الشيخلي، عبدالقادر( 2)
 .121، صمرجع سابق العام،ية للموظف التأديب المسؤولية ،العتوم، منصور( 3)
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انونية لظروف الواقعية، والأحوال القملائمة، وبعبارة أدق هي التي تزن ملائمة قراراتها التأديبية ل

_حكميةسلطة ت إلىة، في ضوء الصالح العام حتى لا تتحول داريالدافعة لارتكاب المخالفة الإ
(1). 

 :الثاني المطلب
 العقوبات التأديبية أنواع

 ،شريعات الأخرىالت ي عن العقوبات التأديبية فيالأردنالعقوبات التأديبية في التشريع تختلف 

تلف الفقهاء ميات العقوبات كما أخلذلك تختلف تسالسياسة التأديبية لكل مشرع  لاختلافوذلك نتيجة 

تأديبية  عقوبات إلىأنه من الممكن تصنيف العقوبات  ةرى الباحثتلكن  العقوبات،في تصنيف 

 مباشرة.تأديبية غير  مباشرة، وعقوبات

 .)الصريحة(عقوبات التأديبية المباشرة ال الأول:الفرع 

 لمخالف،اوهي العقوبات التي تم ذكرها على سبيل الحصر في القانون ويتم إيقاعها على الموظف 

 ية.وعقوبات تأديبية تبع أصلية،عقوبات تأديبية  إلىوالعقوبات التأديبية الصريحة تقسم 

 الأصليةالعقوبات التأديبية الصريحة  أولا:

لا كان هذا القرار داري الالقرار الإيجب ذكر هذه العقوبات وتحديدها في  صادر بحق الموظف وا 

 هي:وهذه العقوبات مشوبا  بالغلو، 

لى الموظف ع توقع االعقوبات حيث أنه أنواع بسطمن أهذه العقوبات عتبر ت: المعنوية: العقوبات أ

عن  الابتعاديه يلزم عل حيث تقوم الإدارة بتنبيه الموظف على خطئه وأنه بسيط،خطأ  ارتكابهبسبب 

 والانذار.عقوبات بالتنبيه وتتمثل هذه ال ،(2) ةمادي يها آثارا  ولا يترتب عل السلوك،مثل هذا 

                                                                             
                                                           

)دراسة  ةداريعلى مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة الإ لإداريالقضاء ا رقابة (.2002) سلامةسليم  ( حتاملة،1)
 ،ردنالأ الأهلية،جامعة جرش  والدراسات،مجلة جامعة جرش للبحوث  (،يالأردنمقارنة بين القضاء الفرنسي والمصري و 

 .235ص ، حزيران،2ع، 10مج
 .322سابق، ص الملط، مرجع( محمد جودت 2)
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  العقوبات المالية ب:

ل فهو أشد من الجزاءات المعنوية ولكنه لا يص الشدة،متوسط  بأنههذا النوع من العقوبات يتسم 

حرمان الموظف من المزايا المقررة له في قوانين  إلىفتؤدي هذه العقوبات  الخدمة،درجة أنهاء  إلى

 نوعين عقوبات مالية مباشرة وعقوبات مالية غير مباشرة. إلىوتقسم هذه العقوبات  الموظفين،

 : العقوبات المالية المباشرة1

م من كالحس الوظيفي،هي العقوبات التي تنصب مباشرة على كل من راتب الموظف ومركزه 

هذا النوع من العقوبة عندما يرتكب  إلىحيث يتم اللجوء  ،(1) تنزيل الدرجة أوالراتب والقطع منه 

 مبالاته. ستهتاره بالوظيفة وعدم االموظف خطأ  تأديبيا  يدل على 

ص على ي قد نالأردن المشر عفهم صور العقوبات المالية المباشرة، أويعتبر الحسم من الراتب من 

 المشر ع ومثله (،3/أ/142في المادة ) 2020( لسنة 9الخدمة المدنية رقم ) هذه العقوبة في نظام

 (.21/2في المادة ) 2012لسنة  21المصري أيضا  قد نص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 

  مباشرةالغير : العقوبات المالية 2

اه ضأنه يمس ما يتقا أي، جميد الوضع المالي للموظف المذنبت"والمقصود بهذه العقوبات 

 .(2) "مستقبلا  وليس حاليا  ب روات أومكافئات  أوف من علاوات الموظ

لحالي في اي قد نص على هذه العقوبة في نظام الخدمة المدنية الأردن المشر عأن  ةى الباحثتر و  

الخدمة المدنية في المادة  المصري قد نص عليه في قانون المشر عوأيضا  (، 3/4/5/أ/142)ة الماد

(21/4.) 

                                                                             
                                                           

 .173مرجع سابق، ص العام،التأديبية للموظف  المسؤولية ،العتوم، منصور( 1)
 .172صمرجع سابق،  العام،التأديبية للموظف  المسؤولية ،العتوم، منصور( 2)
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 نهاء الخدمةإج: عقوبات 

لتي الموظف من الوظيفة ا ارتباط، لأنه يترتب عليها فك هذه العقوبات من أشد العقوبات نإ

 ،في التشريعات المقارنة قد اختلفت عقوبات أنهاء الخدمة للموظفينو  ،(1) نهائي بشكل  يعمل بها 

ينما عن الخدمة والعزل، ب الاستغناءي في نظام الخدمة المدنية على عقوبتي الأردنفنص التشريع 

لتشريع التقاعد، وا إلىعقوبة الإحالة  إلىالتشريع الفرنسي قد نص على عقوبة العزل بالإضافة 

ي الإحالة قد نص على عقوبت 2012لسنة  21المصري ايضا  في قانون نظام الخدمة المدنية رقم 

 صل من الخدمة.والفالمعاش  إلى

 مباشرة()غير : العقوبات التأديبية الصريحة التبعية ثانياا 

شكل تلقائي ب عقوبات التأديبية، حيث تقومتكون في طبيعتها تابعة للالعقوبات التي تلك هي و 

الموظف  حقبالتأديبي الذي يوقع  الحكمفي ذكرها  أوصريح  بشكل  القانون دون النص عليها بقوة و 

تأخير الترقية لفترة معينة بسبب ارتكاب الموظف مخالفة تأديبية وقد صدر في حقه جزاء ك ،(2) العام

 أصيل.تأديبي 

لمصري ا المشر عأن ة ى الباحثتر الخدمة المدنية المصري،  نصوص قانون إلى الرجوعخلال  ومن

كان  إذا أوالجزائية،  أوالمحاكمة التأديبية  إلى تمت أحالته  إذاترقية الموظف قد أجاز للإدارة وقف 

الموظف موقوفا  عن العمل على ذمة التحقيق، ويتم أيقاف هذه الترقية طوال هذه المدة على أن لا 

صدور نتيجة المحاكمة، فإذا صدر حكم  إلىتكون وظيفة الموظف محجوزة تتجاوز السنتين، و 

                                                                             
                                                           

لأوسط، ا الشرق ماجستير( جامعة )رسالة الجنائية،العلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة (. 2010) ( الجمعات، أكرم محمود1)
 .101ص

 وما بعدها.  113( الطماوي، سليمان محمد، قضاء التأديب، مرجع سابق، ص2)
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 وأصدر حكم نهائي بحقه بمعاقبته تأديبيا  بعقوبة لا تتجاوز الإنذار  أوالمحكمة ببراءة الموظف 

عتبارا  من التاريخ الذي كان ايام، وجب على الإدارة ترقيته أ 10الخصم من الأجر لمدة لا تزيد عن 

ى لها رق  فة الم  ظيالمحاكمة، ويتم منح الموظف أجر الو  إلىمن المفترض ترقيته فيه لو لم يتم أحالته 

 (1) ذا التاريخ.من ه

 العقوبات التأديبية المقنعة الثاني:الفرع 

 ير عقابيغاداريا   اجراءا   حيث تصدر الإدارة ،غير مباشرةالتي تتم بطريقة  عقوباتال هي تلك

فهذه العقوبات ، (2) وبة مقنعة وغامضة لعدم مشروعيتهاوتعتبر بذلك عق عقوبة،طياته مل في ولكنه يح

 أونه مات تتخذها الإدارة بحق الموظف للنيل إجراءولكنها  تأديبية،كعقوبة  المشر عها لم ينص علي

 به. الأذىإلحاق 

 أو لتأديب،ا إلىكما أطلق عليها البعض العديد من التسميات منها سلطة العقاب التي لا تنتمي 

وهي تصرف تتخذها الإدارة ضد الموظف وتحاول أن تضفي عليها صفة  التأديبيةالجزاءات غير 

 الداخلية، تخاذها كالتدابيراات التي يجيز لها القانون جراءذلك وراء بعض الإالمشروعية مستترة في 

  .(3)يزها القانونجتوقيع عقوبة تأديبية بحق الموظف لا ي   إلى اتخاذهاتهدف من ولكنها في حقيقة الأمر 

حيث  ها،موظفية في مواجهة داريالعقوبة المقنعة في واقع الأمر بأخلاقيات السلطة الإ وترتبط

ستخدمة م قانوني،تقوم بتوقيع عقوبات بالمعنى الصحيح للنيل من الموظف عن طريق خفي غير 

                                                                             
                                                           

 .2012لسنة  21من قانون نظام الخدمة المدنية رقم  25( نظر إلى المادة 1)

 .29سابق، ص التأديبي، مرجعحمد محمود، الغلو في العقوبة التأديبية وأثره في القرار أ( الحياصات، 2)
الحلبي  منشورات مقارنة(،المشروعية وأثره في النظام التأديبي للوظيفة العامة )دراسة  مبدأ(. 2013) قدوري النعيمي، محمد( 3)

 . 327،322ص القانونية،
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 ليها،عات منصوص إجراءوفي بعض الأحيان  ،قانونا  ات غير منصوص عليها إجراءفي سبيل ذلك 

 .(1) جلهاأولكنها تستخدمها في غير الأغراض التي تقررت من 

لها " أما بخصوص نقل المستدعي من مكان عمله ية في حكم الأردنة داريالمحكمة الإقضت و 

مكان آخر فإن محكمتنا تجد أن نقله قد تزامن مع العقوبات التي تم إيقاعها بحق المستدعي مما  إلى

ه إلغاء مما يستوجب مع مقنعة،تأديبي يخفي عقوبة تأديبية  إجراءيدلل على أن المقصود من النقل 

 ."(2) قرار النقل الصادر بحق المستدعي

عقوبات ها يمكن اعتبار الإدارة ولا تمس بالمركز الوظيفي للموظف لا تتخذها قد ات التي جراءالإ بينما

غياب  تنقص من حقوقه بسببقد ات التي تتخذ في مواجهة الموظف والتي جراءبالإضافة للإ مقنعة،

 .(3) المقنعةالعمل الفعلي لا تعتبر من قبيل العقوبات 

 :المطلب الثالث
 التي تحكم اختيار وتوقيع العقوبة التأديبية. المبادئ

بية فللإدارة حق اختيار وتوقيع العقوبة التأدي بها،ن حق تأديب الموظف يعود للإدارة التي يعمل إ

 أجلومن  ،المرتكبةفي التشريع الوظيفي وبما يتناسب مع المخالفة  الواردةالمناسبة من العقوبات 

واطراد وحماية للموظف من تعسف الإدارة  بانتظامتحقيق المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام 

ة التي تحكم اختيار وتوقيع العقوب المبادئوجود العديد من  إلىالعقوبة أستقر الأمر  اختيارفي 

                                                                             
                                                           

 .121ص عين شمس، دكتوراه، جامعة التأديبية، رسالةالعقوبة  (.1972ى )مصطف، أنظر: عفيفي( 1)
 ، موقع قرارك.27/12/2017ية بتاريخ الأردنة داري( صادر عن المحكمة الإ2017لسنة  327( الحكم رقم )2)
في  منشور بحث والكويتي،العقوبة المقنعة في المجال التأديبي الفرنسي والجزائري  تطبيقات (.2014، مصطفى )بوادي( 3)

 .2ع الجزائر، لتامنغست،المركز الجامعي  الحقوق،معهد  والاقتصادية،مجلة الاجتهادات للدراسات القانونية 
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وعدم تعدد عقوبة لعدم رجعية ا إلىالتأديبية تتمثل في شرعية العقوبة وتناسبها مع المخالفة بالإضافة 

 العقوبات التأديبية.

 : شرعية العقوبةأولا 

لم يحدد المخالفات التأديبية على سبيل الحصر على خلاف الجرائم الجزائية التي تم  المشر عن إ

 مبدأ الشرعية في القانون الجزائي يتضمن كل من الجريمةا  في قانون العقوبات، فالنص عليها حصر 

ة )فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص(، بينما في مجال التأديب فأن مبدأ الشرعية يقتصر على والعقوب

العقوبات فقط دون الجرائم، فلا تستطيع السلطة التأديبية وفقا  لهذا المبدأ بإن توقع على الموظف 

لعقوبات ا، حتى ولو كانت العقوبة أخف من مسبقا   المشر ععقوبات لم ترد ضمن العقوبات التي حددها 

ا لا ا الرضهذ لأن، ولو كان إيقاع هذه العقوبة كان بناءا  على رضا الموظف، المشر عالتي حددها 

ى صراحة وعلالعقوبات التي يجوز توقيعها  قد نص على المشر ع لأن ،(1)ينفي بطلان هذه العقوبة 

 من الترقية لأنها تعد من العقوبات أوسبيل الحصر، فلا يجوز للإدارة أن تحرم الموظف من الإجازة 

 ا قرار معيب بعيب مخالفة القانون.ويكون قرار الإدارة هنالتأديبية المقنعة 

حيث يقصد بالمشروعية وفق هذا المبدأ بإنه ذلك الخطأ التأديبي الذي يرتبط بمخالفة قاعدة أو 

 .(2)العرفو مصدرها سواء كان مصدرها التشريع أو أمر ملزم بغض النظر عن طبيعة هذا القاعدة أ

 تناسب العقوبة مع المخالفة :انياا ث

ه في حال إيقاع عقوبة تأديبية على الموظف المخالف من قبل السلطة ويقضي هذا المبدأ أن

صاحبة الاختصاص أن تراعي بذلك بإن تكون العقوبة متناسبة مع درجة المخالفة التي ارتكبها 

                                                                             
                                                           

  .24ص، )رسالة ماجستير(، جامعة الشرق الأوسط، عمان العام،الضمانات التأديبية للموظف  محمد،العجمي، مشعل  (1)
 ،جامعة الشرق الأوسط)رسالة ماجستير(،  العام،أثر الحكم الجزائي على تأديب الموظف  (.2012) محمد الفايز، باسل( 2)

 .45ص
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السوابق والظروف الملازمة والمحيطة للمخالفة التي أقدم الموظف وعدم المغالاة فيها أخذة  بإعتبارها 

 عليها الموظف.

رك للسلطة ولم تتمبدأ التناسب  علىتشريعاتها أن العديد من الدول قد نصت في  إلىبالإضافة 

لمخالفة، انما قد قيدتها في وجوب ملائمة العقوبة مع ا  الحرية المطلقة في تحديد العقوبة و  التأديبية

هذا المبدأ من الضمانات التي يجب مراعاتها من قبل الجهات  عتبرانظام الخدمة المدنية  فنجد ان

ات التأديبية المتخذة بحق جراءفي الإ المغالاة أوالتساهل د على عدم وشد   بالتأديب،المختصة 

 .(1) التأديبيةالموظف المحال للمساءلة 

ة في قولها " ومحكمتنا تجد أن العقوبة التي أوقعها المستدعي ضده داريالمحكمة الإوهذا ما أكدته 

لعقوبة ا كانت اعلى المستدعي وهي الإنذار لا تتناسب مع المخالفة التي ارتكبها المستدعي، ولم  

المفروضة على المستدعي وهي العقوبة التي جاءت من حيث الشدة بالترتيب الثاني من بين العقوبات 

ي تبدأ والت( من نظام الهيئة التدريسية حيث تدرجت في شدة العقوبة 42المتدرجة والمقررة في المادة )

 يأا كان ملف المستدعي يخلو من وجود من التنبيه لثلاث مر ات ثم الإنذار ثم الإنذار النهائي، ولم  

دم الأخذ الإنذار مما يوصم القرار بالغلو وع إلىعقوبة سابقة بحقه وبالتالي فإن الارتفاع في العقوبة 

بمبدأ الملاءمة والتناسب بين الفعل المخالف والجزاء المترتب عليه، الأمر الذي يتعين معه إلغاء 

 .(2)" القرار الطعين من حيث العقوبة فقط

                                                                             
                                                           

 م.2020لسنة  9( من نظام الخدمة المدنية رقم 4/أ/141) ( المادة1)
 .2020-9-21ية بتاريخ الأردنة داريالصادر عن المحكمة الإ ،2020لسنة  247( الحكم رقم 2)
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بالاستناد إلى أحكام المحكمة الإدارية ترى الباحثة ان المحكمة قد ألزمت السلطات التأديبية و 

باتباع مبدأ التناسب عن اتخاذها عقوبة تأديبية بحق الموظف المخالف كما وأعطت لنفسها الحق في 

 الرقابة على مبدأ الملاءمة.

 ثالثاا: عدم رجعية العقوبة التأديبية

، فإنه لا ةداريالقرارات الإعدم رجعية  قاعدة والذي يعتمد على تطبيقاستنادا  لهذا المبدأ فإنه 

يجوز للسلطة المختصة بإيقاع العقوبة التأديبية التي تعتبر من اختصاصها إلا من تاريخ إصدارها 

ما بما أ ،(1)_وليس بأثر رجعي لهذا التاريخ بغض النظر عن جسامة الخطأ الذي قد اقترفه الموظف

مقيدة عني بإن السلطة التأديبية تكون ملزمة باتباع القوانين النافذة و يفهذا عدم رجعية القوانين يتعلق ب

ظل  ل كان مباحا  فيـفلا يجوز لسلطة التأديب معاقبة الموظف عن فعثناء إيقاعها للعقوبة أبها 

الفعل  مأن يسري النظام الجديد الذي يجر  د من العدل ـكان مقرر له عقوبة أقل فلا يع أوالنظام القديم 

قانون العقوبات فإنه يستثنى من هذا المبدأ حالة كون الجزاء الجديد  غراريشدد من العقوبة، وعلى  أو

 يعد أصلح للمتهم.

في  ويمكن تطبيقه، داريالمستقر عليها في الفقه والقضاء الإ المبادئمن  هذا المبدأ يعدو 

لى هذا المبدأ، عالجزائية، لكن نظام الخدمة المدنية لا يتضمن نصا  صريحا  العقوبات التأديبية وكذلك 

ستقرار المراكز القانونيةلكنه و  د توزيع ، واحترام قواعمن المبادىء العامة حسب مقتضيات العدالة وا 

 .(2) الاختصاص من حيث الزمان

                                                                             
                                                           

 .273ص سابق،مرجع  لتأديب،ا الطماوي، قضاء( سليمان 1)
ز عبادي للدراسات مرك فرنسا، اليمن، العراق، مصر، تشريعات،ضمانات تأديب الموظفين في  (.1999) قاسم ،( يحيى2)

 .72، صصنعاء، والنشر



42 

 العقوبات التأديبيةرابعاا: عدم تعدد 

أن  فيجب مرتين،عن مخالفة واحدة  المخطئلمبدأ أنه لا يجوز معاقبة الموظف ويقصد بهذا ا

ذا على ه نظام الخدمة المدنية قد نص   كما أن   واحدة،من طبيعة  المبدأتكون الجزاءات وفقا  لهذا 

لى وص عليها في النظام عالمبدأ بالقول "لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنص

ف فرض على الموظ إذا، ولا يعتبر مخالفة لمبدأ تعدد العقوبات (1)"ل مخالفة مسلكية يرتكبها الموظفك

قوبة تأديبية احد بعأنه من الممكن أن يعاقب على الفعل الو  إلىعقوبة أصلية وأخرى تبعية، بالإضافة 

 طبيعة كل من العقوبتين. لاختلاف، وذلك جزائيةوأخرى 

  

                                                                             
                                                           

 .2020( لسنة 9( من نظام الخدمة المدنية رقم )3( الفرع )أ( البند )141( المادة )1)
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 :ثالفصل الثال
 التأديبي والرقابة القضائية عليهلو في القرار ـطبيعة الغ

 ر عالمشمن قبل  الامتيازاتمنحها العديد من  إلىونة الأخيرة، ى اتساع نشاط الإدارة في الآدأ

ا ـوهذا ما دع ،للوظيفةدائها أفي  والضمانية لتحقيق الفاع أجل، وذلك من كالسلطة التقديرية وغيرها

خاصة و  الإدارة،على بعض أعمال  داريالرقابة الفعالة وفرض رقابة القضاء الإ تنظيم إلى المشر ع

 السلطة،ذه له استعمالها إساءةللحد من  وذلك ة التي تصدر بموجب سلطتها التقديريةداريالأعمال الإ

قوق من ح على حقوق الأفراد فالعقوبة العادلة هي حق   الاعتداء إلىتساع ؤدي هذا الاـوحتى لا ي  

 الموظف.

ق تحقي أجللذلك فإن تأديب الموظف المخالف من الخطوات الهامة التي تتبعها الإدارة من 

تكرار  منع الموظف من إلىواطراد، فالتأديب يهدف في المقام الأول  بانتظامحسن سير المرفق العام 

فس الذنب، ن ارتكابردع زملائه الآخرين من  إلىبالإضافة  المستقبل،غيرها في  أوالمخالفة نفسها 

 من الوقوع في الغلو أثناء توقيعه للجزاء التأديبي. تقيهمع مراعاة الإدارة للضمانات التي 

التي تحقق العدالة للموظف والحسم والردع للمرفق العام مبدأ ضمانة تناسب  الضماناتومن أهم 

 المبادئدا  من أهم واح اعتبارهأديبية مع المخالفة التأديبية، والذي أجمع الفقه والقضاء على العقوبة الت

 التي يجب على السلطة المختصة بتوقيع العقوبة التأديبية مراعاتها.

 تي:ثلاثة مباحث على النحو الآ إلىبتقسيم هذا الفصل  ةقوم الباحثتومن خلال هذا الفصل سوف 

 .القرار التأديبيتناسب : المبحث الأول -

 .الغلو في الجزاء التأديبي والأثر المترتب عليه :المبحث الثاني -

 و.المشوب بالغل التأديبي على القرار ئيةرقابة القضاال :المبحث الثالث -
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 :الأول المبحث
 مبدأ التناسب في المجال التأديبي

من  بحأصعلى أعمال الإدارة على مشروعية القرار،  داريرقابة القضاء الإتتوقف بعد ان كانت 

في مدى تناسب القرار التأديبي مع سببه، لذلك يعد مبدأ التناسب  داريالممكن أن يبحث القضاء الإ

ديبي التأ في هذا المبحث مفهوم القرار ةالباحث نبي  تس ؛، وعليهداريفكرة أساسية من افكار القانون الإ

 ومبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة في المبحث الثاني.، الأول المطلبوشروط صحته في 

 :المطلب الأول
 ة القرار التأديبيشروط صح

له تعريفات متعددة ففي الفقه قد عرفه الفقيه "سليمان محمد الطماوي" على  داريالإأن القرار 

الة تعدل ح أو تنشئأنه "إفصاح عن إرادة ملزمة بقصد إحداث أثر قانوني، وذلك إما بإصدار قاعدة 

مصلحة إلغاءها ل أوتعديلها  أوحالة فردية  إنشاءموضوعية حيث يكون العمل لائحة، إما ب أوقانونية، 

 .(1)" داريضدهم في حالة القرار الإ أوافراد معينين،  أوفرد، 

انونيا  باعتباره عملا  ق داري"قرار نهائي له مواصفات القرار الإ بإنه داريالقرار الإكما يعرف  

توليد آثار  أوة المختصة وبإرادتها المنفردة وذلك بقصد إحداث داريانفراديا  صادرا  بإرادة السلطة الإ

الغاء  وأتعديل،  أو إنشاء أيإلغاء حقوق وواجبات قانونية،  أوتعديل،  أو، إنشاءقانونية عن طريق 

 .(2)" مراكز قانونية وذلك في نطاق مبدأ الشرعية السائدة في الدولة

                                                                             
                                                           

 .192، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص2ط، داريالوجيز في القانون الإ (.2011) جمال شار إليه الذنيبات، محمدأ( 1)
ة، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، داريقانون المنازعات الإ (.1992) شار إليه خلوفي، رشيدأ( 2)

 .34، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص1ط
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"الإعلان للإدارة بقصد إحداث أثر قانوني ازاء الأفراد  بأنهفه الفقيه الفرنسي "هوريو" كما عر  

"، بالإضافة (1) التنفيذ المباشر إلىفي صورة تؤدي  أو، تنفيذيةة في صورة إدارييصدر عن سلطة 

هيئة خاصة  وأة، إداري" عمل قانوني يصدر عن هيئة  بأنه داريالفقيه "فالين" فقد عرف القرار الإ إلى

لممنوحة في السلطات ا أوا  ويصدر تنفيذا  للقوانين إداري، ويكون موضوعه العامةلها امتيازات السلطة 

 .(2)" الدستور

فصاح الإدارة العامة عن إرادتها الملزمة بما إ"  بأنه داريأما القضاء الفرنسي قد عرف القرار الإ

ركز إلغاء م أوتعديل،  أو، إنشاءلها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ويكون من شأنه 

 .(3)" مصلحة عامة ابتغاءقانوني معين متى كان ذلك ممكنا  وجائزا ، وكان القصد منه 

ي ف" إفصاح جهة الإدارة  بأنه داريفي مصر قد عرفت القرار الإ داريالإالقضاء بينما محكمة 

وائح القوانين واللالشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة، بمقتضى 

وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا  وجائزا  قانونا  وكان الباعث عليه ابتغاء 

 نها:م الانتقاداتنه قد تلقى الكثير من أ"، وبالرغم من قبول هذا التعريف، إلا (4) مصلحة عامة

رارات ن قالصريحة، ولا يتضم  ة دارين مصطلح الإفصاح هنا، لا ينطبق إلا على القرارات الإإ: 1

 .(5) تحوز على نفس القيمة القانونيةالإدارة الضمنية، التي 

                                                                             
                                                           

الجسور للنشر والتوزيع، ، دراسة تشريعية، قضائية، فقهية، دار داريالقرار الإ (.2007) يفاف، عمارشار إليه بو ضأ( 1)
 .14، 13، صالجزائر

 .192، مرجع سابق، صداريالوجيز في القانون الإ جمال،لذنيبات، محمد اليه إشار أ( 2)
 .34-33ص مرجع سابق، وشروط قبول دعوى الإلغاء،  داريالطيب، القرار الإ بوضياف،شار إليه أ( 3)
 .1954-2-22، بتاريخ 777ص  ،2( ق س 1142/2( الدعوى رقم )4)
 .257صالقاهرة، ، المعارف دارفي ظل الاتجاهات الحديثة،  داريوأحكام القانون الإ مبادئ (.1972) ( مهنا، محمد فؤاد5)
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القرار  ، إلا أن اثارعلى أنه فقط "يحدث مركز قانوني" داريالقرار الإ أثر: هذا التعريف يقصر من 2

 .(1) الغاء هذا المركز أوتعديل مركز قانوني  إلىفد تمتد  داريالإ

التي يجب ان تخرج عن مفهوم القرار في حد  داريالتعريف في شروط صحة القرار الإ: يدخل هذا 3

ه الأساسية، فهذا التعريف يشترط اتفاق القرار مع القوانين واللوائح، وأن يصدر في الشكل أركانذاته و 

وأن يهدف لمصلحة عامة،  ،وجائز ممكن قانوني ثرأوأن يكون محله إحداث  ،الذي حدده القانون

 .(2) داريفهذه الشروط بالتالي تخرج عن طبيعة القرار الإ

ة داريإعمل قانوني نهائي يصدر من سلطة هو  داريتعريف الأنسب للقرار الإان ال ةرى الباحثتو 

ه الفقه وهو التعريف الذي قد أستقر علي، المنفردة وتترتب عليه آثار قانونية معينةوطنية بإرادتها 

ر الفقه استق "... بأنهقد قضت في أحد أحكامها حيث نجد أن محكمة العدل العليا السابقة والقضاء 

أيا  كان نوعه على أنه عمل قانوني نهائي صادر  داريان على تعريف القرار الإداريوالقضاء الإ

عامة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة وفي الشكل بالإرادة المنفردة والملزمة لجهة الإدارة ال

 .(3)" إلغاء مركز قانوني معين أوتعديل  أو إنشاءالذي يتطلبه القانون بقصد 

رئيسية هي: الإختصاص، الشكل  أركانتمثل في خمسة ت داريالقرار الإشروط صحة و  

لا بد مشروعا  ف أومطابقا  للقانون  داريولذا حتى يكون القرار الإ، المحل، السبب، الغاية. جراءوالإ

                                                                             
                                                           

 .300صالقاهرة،  الجامعية، المطبوعات دار ،4طالقضاء الإداري،  (.1979) فهمي، مصطفى أبو زيد1) )
 .525النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص (.2009) ( عبد الوهاب، محمد رفعت2)
ابق، سالكتاب الثاني، مرجع -داريلخلايلة، محمد علي، القانون الإحكم لمحكمة العدل العليا السابقة مشار إليه لدى ا( 3)

 .175ص
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 أيفه أكتن أوشائبة  أي ركانركن من تلك الأ بأيه السابقة فإذا علق أركانأن يكون صحيحا  في 

زالة آثاره  .(1) عيب فإنه يصبح غير مشروعا  وقابلا  للطعن به بالإلغاء وا 

ذه التأديبي لابد لها أن تلتزم بهة عند إصداراها للقرار داريأن على السلطة الإ ةرى الباحثتو 

صداره، ختصاص في إصلاحية والإالشروط فيجب أن يصدر القرار التأديبي من الجهة التي تملك ال

القانون، وأن يكون سبب القرار مشروعا  وقائما  وأن تكون الغاية  حددهوأن تصدر في الشكل الذي 

ذا خرج القرار الالقرار محققا  لآمة ويكون هذا من القرار التأديبي تحقيق المصلحة العا تأديبي ثاره، وا 

 عن هذه الشروط يكون القرار التأديبي غير مشروع وقابلا  للإبطال.

لا كان و التي يجب مراعاتها ات جراءفالقرار التأديبي قبل إصداره يجب أن يستلزم بعض الإ ا 

مادة وجوب التحقيق في الي على الأردن المشر عفقد نص  ،كالتحقيقالقرار معيبا  بعيب الشكل 

لا يجوز لأي من الجهات المنصوص عليها على أنه " الحالي ( من نظام الخدمة المدنية1/أ/142)

من العقوبات المنصوص عليها في البندين  أي( من هذا النظام إيقاع 143في الفقرة )أ( من المادة )

( من هذا النظام على المخالفة المرتكبة إلا بعد استجوابه 142( من الفقرة )أ( من المادة )2( و)1)

( من هذا النظام أما في البنود من 143جهة من الجهات المحددة في الفقرة )أ( من المادة ) أيمن 

( من هذا النظام فلا يجوز لأي من الجهات إيقاع العقوبة 142( من الفقرة )أ( من المادة )2) إلى( 3)

إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق بقرار من الوزير عدد أعضائها ثلاثة بمن فيهم الرئيس تتولى التحقيق في 

على جهة  المشر عفرض  إذا، وأيضا  (2) المخالفة التي ارتكبها الموظف قبل اصدار قرار بشأنها"

                                                                             
                                                           

 . 12، ص)رسالة ماجستير(، جامعة الشرق الأوسط، عماننفاذ القرارات الإدارية بحق الإفراد،  (.2013) ( العدوان، رائد محمد1)
 2020( لسنة 9نظام الخدمة المدنية رقم ) إلى( أنظر 1) (.1/أ/142المادة )( 2)
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الشكلي  جراءهيئة ما، فإنه يتعين عليها القيام بذلك الإ أوفرد  باستشارةالإدارة قبل إصدارها قراراها 

لا عد القرار معيبا  في شكله  .(1) حتى لو كان الرأي في ذاته غير ملزم للإدارة وا 

ء الجزاء التأديبي احتوا"بالتسبيب  القانون يشترط أن يتم تسبيب القرار التأديبي، ويقصدكما أن 

 أوتلك الحالة القانونية "، أما سبب القرار فهو (2) "التي دعت الجهة التأديبية لاتخاذهالمخالفة على 

الواقعية المستقلة عن رجل الإدارة التي تسبق العمل والتي تشكل مقدمة ضرورية لكل قرار تتخذه 

شكلي يتمثل في ذكر الأسباب التي قد بني عليها  إجراءيعد  داري، فتسبيب القرار الإ(3) "الإدارة

باب حقيقية، على اس داريالقرار الإ وجوب قيام القرار، بينما سبب القرار فهو أمر موضوعي يتمثل في

 .(4) ة يجب أن تقوم على أسباب تبررها في الواقع والقانونداريفجميع القرارات الإ

 وجوب" ( على5البند ) )أ(( في الفرع 141قد نص في المادة ) الحالينظام الخدمة المدنية و 

، (5)_"تأديبيةات والعقوبات الجراءتسبيب القرار التأديبي الذي تم اتخاذه من المرجع المختص باتخاذ الإ

لى ذلك جنح  أيضا  على الفرنسي المشر عشترط اكما   لمشر عاضرورة تسبيب جميع القرارات التأديبية، وا 

ة المراد يضا  مهما كانت درجة العقوبأالجزائري أيضا ، حيث أشترط تسبيب جميع القرارات التأديبية 

لا تعر    .(6) ض القرار التأديبي للإلغاءتسليطها على الموظف العام، وا 

                                                                             
                                                           

 .147سابق، ص التأديبي، مرجعالعقوبة التأديبية وأثره في القرار  ( الحياصات، أحمد محمود، الغلو في1)
جامعة )رسالة ماجستير(، ي، الأردنضمانات تأديب الموظف العام في النظام القانوني  (.213) ( السليمان، فايز مطلق2)

 .92الشرق الأوسط، ص
 .194، صالفكر العربيدارية، دار النظرية العامة للقرارات الإ (.1922) ( الطماوي، سليمان3)
 .220سابق، ص الثاني، مرجعالكتاب -داري( الخلايلة، محمد علي، القانون الإ4)
 (.141المادة ) (،2020( لسنة )9نظام الخدمة المدنية رقم ) إلى( أنظر 5)
مد جامعة مح)رسالة ماجستير(، الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية، (. 2014) ( فتيتي، صفاء2)

 .14، صخيضر
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يعتبر التسبيب ضمانة ليصار الوصول إلى عقوبة عادلة بإتعبار أن السلطة التأديبية ملزمة و 

طأ حيث المخالفة أو الخالتي ادت بها إلى إيقاع الجزاء التأديبي على الموظف مرتكب بذكر الاسباب 

وتمتد  ،(1) العنصر الواقعي في القرار الصادر بتوقيع الجزاء يعطي المحكمة مراقبة أن ذكر السبب

غلو بطلانه كال إلىمن أسباب قد تؤدي  داريبيان ما يمكن أن يشوب القرار الإ إلىرقابة المحكمة 

 في العقوبة التأديبية.

ا القانون هأوجب إذاأن الإدارة غير ملزمة بالتسبيب، إلا في الفقه والقضاء القاعدة المستقرة أن 

حيح ص تأديبية، يعتبر أنه قد قام على سببعن الإدارة، ومنها القرارات ال يصدرقرار  أيذلك، فإن ب

 .(2) العامة، ما لم يثبت الطاعن غير ذلك ويستهدف المصلحة

نظام الخدمة المدنية الحالي على وجوب أن يكون هنالك تناسب بين العقوبة  نصوأيضا  قد 

( "التناسب بين العقوبة المتخذة وطبيعة المخالفة 4/أ/141والمخالفة التأديبية حيث نصت المادة )

، وفي هذا (3)" ات التأديبية المتخذة بحق الموظفجراءالتساهل في الإ أو المغالاةالمرتكبة وعدم 

ن كان مجلس التأديب  الصدد قد قضت محكمة العدل العليا السابقة " أن تقدير العقوبة التأديبية، وا 

ب مناط هذه السلطة ألا يشو  مخولا  بتقدير خطورة المخالفة المسلكية وما يناسبها من جزاء، إلا أن  

لذين سلمهما الاستعمالها غلو، وحث أن المخالفة المسلكية تتمثل باستبدال المستدعي وصلي الأمانة 

له موكله بشيكات من خصم موكله وتعهد الخصم بعدم ملاحقته جزائيا  وأسقط حق كموكله الشخصي 

وحيث أن عقوبة منع المستدعي من في الدعوى التي أقمها ضد خصم موكله بدون موافقة الموكل، 

                                                                             
                                                           

، (قواعد التأديب الإداري للموظف العام )دراسة مقارنة في التشريع الكويتي والأردني (.2013) الرشيدي، عبدالعزيز حمود( 1)
 .20العربية، صعمان  )رسالة ماجستير(، جامعة

 قرارك. ، موقع11/7/1999 ، الصادر بتاريخ112/99( حكم محكمة العدل العليا بالقضية رقم 2)
 (.4/أ/141، المادة )2020( لسنة 9نظام الخدمة المدنية رقم ) إلى( أنظر 3)
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مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات لا تتناسب مع المخالفات المسلكية ويشوبها الغلو في تطبيق العقوبة 

 .(1)" مما يتعين إلغاء القرار من هذه الناحية

كمة إن قضاء هذه المحقد قضت في حكم لها بقولها: " المصرية  العلياة داريالإ أن المحكمةكما 

بأن يكون الجزاء التأديبي عادلا  خاليا  من  داريجرى على وجوب تناسب الجزاء مع الذنب الإ قد

ستعماله الرأفة، فترى في الوقت ذاته أن عقوبة الفصل من الخدمة امعان في الإ أوالإسراف في الشدة 

 .(2)" وهي أشد الجزاءات تمثل غلوا  في توقيع الجزاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             
                                                           

 ، منشورات مركز عدالة.30/9/2002، في تاريخ 121/2002( حكم محكمة العدل العليا، رقم 1)
م، موقع 29/2/1992ق.ع، في تاريخ  35لسنة  3121ة العليا في الطعن رقم داري( قرار المحكمة الإ2)

alamiria.laalaws.com. 
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 :مطلب الثانيال
 تناسب العقوبة التأديبية مع المخالفة التأديبية

لقضائية على الرقابة اأوجه ، و في الفرع الأول مبدأ التناسبطبيعة في هذا المطلب  ةبي ن الباحثت

 مبدأ التناسب في الفرع الثاني.

 مبدأ التناسبطبيعة  الفرع الأول:

نَّ  وَكَتَبۡنَا قال تعالى: 
َ
ِ  ٱلنَّفۡسَ عَلَيۡهِمۡ فيِهَآ أ ِ  ٱلۡعَيَۡ وَ  ٱلنَّفۡسِ ب نفَ وَ  ٱلۡعَيِۡ ب

َ
ِ  ٱلۡۡ نب

َ
ذُنَ وَ  فِ ٱلۡۡ

ُ
 ٱلۡۡ

 ِ ذُنِ ب
ُ
نَّ وَ  ٱلۡۡ ِ ِ  ٱلس  ن ِ ب ِ قَ بهِِ  ٱلُۡۡرُوحَ وَ  ٱلس  ۚٞ فَمَن تصََدَّ ُ  ۦقصَِاص  ارَة  لَّّ آ وَمَن لَّمۡ يََۡكُم بمَِ  ٞۥۚ فَهُوَ كَفَّ

نزَلَ 
َ
ُ أ وْلََٰٓئكَِ هُمُ  ٱللَّّ

ُ
َّٰلمُِ فأَ  .٤٥ (1) ونَ ٱلظَّ

نع نما من صا  و  ليس من صنع الإنسانالتناسب بين الجريمة والعقوبة أن  ةالباحثرى تحيث 

ى تحقيق حرصت علقد  جميعها الأديان السماويةف ،وما يفسدهميصلح العباد  فهو الأعلم بما، الخالق

 إلىالإضافة ب العدالةوتحقيق استقرار المجتمعات  إلىيؤدي ذلك  لأنالتماثل بين الجريمة والعقوبة، 

 غرس الطمأنينة في نفوس الناس.

مبدأ  بتداعاالمصري قد سبق نظيره الفرنسي في  داريالقضاء الإالوضعية ف الأنظمةبينما في 

التناسب في مجال التأديب من خلال استخدامه لنظرية الغلو، فمقتضى التناسب في الجزاء التأديبي 

فة التي للعقوبة متناسبا  مع المخال اختيارهاتغلو في العقوبة وأن يكون  ألاأن على السلطة المختصة 

 .(2) أرتكبها الموظف

                                                                             
                                                           

 .45( سورة المائدة، الآية 1)
(. المخالفة والجزاء التأديبي ومبدأ المشروعية دراسة مقارنة، المركز العربي للنشر والتوزيع، 2017( سهوان، محمود رمضان)2)

 .124ص  ،ةالموسوعة الإدارية الحديث
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" ذلك السلوك التي تلتزم الإدارة بموجبه ألا تفرض على الأفراد بأنه التناسب يعرف البعضو 

بينما ، (1) أضرار أكثر مما تطلبه المحافظة على المصلحة العامة المنوط بها تحقيقها أوأعباء 

عملية حسابية بسطها الجريمة ومقامها العقوبة وحاصلها ملائمة " بأنهالتناسب  عرفالبعض الآخر 

 .(2)" القرار

ن " تمتع الإدارة بهامش من الحرية في المجالي ا:وفي تعريف التناسب فقد عرفها أحدهم على أنه

ولا تخرج  التأديبية في نطاق القانون لاختصاصاتهاالقرار بمناسبة ممارستها  لاتخاذالزماني والمكاني 

غير  وأكانت العقوبة المزمع توقيعها ملائمة  إذاعنه، وبالتالي فإن الإدارة هي التي تقرر وحدها ما 

ملائمة وبعبارة أدق هي التي تزن ملاءمة قراراتها التأديبية للظروف الواقعية والأحوال القانونية الدافعة 

 .(3)" سلطة تحكمية إلىفي ضوء الصالح العام حتى لا تتحول ة داريالمخالفة الإ لارتكاب

"الملائمة بين الجريمة )سبب( القرار التأديبي والعقوبة )محل( القرار التأديبي  بأنه يضا  أعرف و 

بين المخالفة  التلاؤمهنا أن  ةرى الباحثت"، حيث (4) والنتيجة التي يؤدي إليها )الغاية( من التأديب

عدم و تحقيق الغاية المرجوة من التأديب والتي تتمثل في ردع الموظف المخالف  إلىوالعقوبة يؤدي 

 تكراره للمخالفة في المستقبل.

                                                                             
                                                           

، المؤسسة الحديثة 1ط، دراسة مقارنة، داريالرقابة القضائية على التناسب في القرار الإ (.2011) ( أبو دان، مايا محمد1)
 .10، صللكتاب، لبنان

 .30ص ( فتيتي، صفاء، الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية، مرجع سابق،2)
على مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة  داريبحث بعنوان )رقابة القضاء الإ (.2002) ، سليم سلامهحتاملة( 3)

ي(، مجلة جرش للبحوث والدراسات، المجلد العاشر، العدد الأردنة دراسة مقارنة بين القضاء الفرنسي والمصري و داريالإ
 .243الثاني، حزيران، ص

 مرجع سابق، ،ى، التناسب بين المخالفة التأديبية للموظف العام والعقوبة التأديبية( مشار إليه لدى فقيهي، علي بن موس4)
 .129ص
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 هذا العديدولختيار وتقدير الجزاء التأديبي، ا مطلقة فيوجاء هذا المبدأ للحد من سلطة الإدارة ال

د على ـقد أك يالأردن المشر ع، فصراحة على مبدأ التناسبقد نصت المقارنة من التشريعات الوظيفية 

حيث نصت  (4/أ/141في المادة ) 2020( لسنة 9نظام الخدمة المدنية الحالي رقم ) هذا المبدأ في

: التناسب بين العقوبة التأديبية 4 عقوبة عليه: ... أيقبل إيقاع توفير الضمانات التالية -"...أ

حق ات التأديبية المتخذة بجراءالتساهل في الإ أوالمتخذة وطبيعة المخالفة المرتكبة وعدم المغالاة 

 .(1)" الموظف

 الفرع الثاني: أوجه الرقابة القضائية على مبدأ التناسب

 ةلباحثقوم اتيمارس رقابته على التناسب من خلال ثلاث وسائل والتي س داريأن القاضي الإ

 وذلك سيكون على النحو الآتي: بتوضيحهم،

 .الظاهر في التقديرأولا : نظرية الخطأ 

 .ثانيا : نظرية الغلو

 في التقدير أولا: الخطأ الظاهر

في  اهرالظ الفرنسي قد بسط رقابته على التناسب من خلال نظرية الخطأ دارين القضاء الإأ

قرارات ن رقابته على الأوضع هذه النظرية، هي تحققه من  إلىسباب التي دعته التقدير، ومن الأ

ة هي رقابة محدودة وقليلة الفعالية، تقتصر على التأكد فقط من صحة الوقائع من الناحية داريالإ

لظاهر ا الخطأ لذلك ابتدع مفهوم لقانوني من جانب الإدارة،االمادية، دون التأكد من رقابة تكييفها 

 .(2) ديبيأالذي ترتكبه الإدارة في تقديرها الوقائع، مقررا  أن هذا الخطأ يعيب شرعية القرار الت

                                                                             
                                                           

 .2020( لسنة 9من نظام الخدمة المدنية رقم ) 4الفرع أ البند  (141نص المادة ) إلى( أنظر 1)
 .231ص ،، مرجع سابقالانضباطية( قادر، أرام غيب الله، التناسب بين المخالفة والعقوبة 2)



52 

أداة تحليل تسمح برقابة أكثر فاعلية  بأنهالخطأ الظاهر"  B-Kornprobest ويعرف الأستاذ

للتقديرات التي تقوم بها الإدارة في المسائل الفنية والدقيقة، وأنه يقع على وصف الوقائع ولا يتعلق 

راتها لزيادة رقابته على وصف الوقائع ولمراجعة الإدارة في تقدي داريبمادية الوقائع، وابتكره القاضي الإ

 .(1)" التي كانت تتهرب من المراقبة القضائية

الخطأ الجسيم  أي" الخطأ البديهي  بأنهالخطأ الظاهر  Aubyو Dragoوكذلك يعرف الأستاذان 

 .(2)" درجة أنه مرئي حتى لغير القانوني إلىالصارخ 

وني " الخطأ الواضح والجسيم في التقدير القان بأنهالفرنسي الخطأ الظاهر  داريوعرف القضاء الإ

التقديرية، في  وأللوقائع، ويخضع لرقابة القاضي خصوصا  عندما تمارس الإدارة سلطتها الاستنسابية 

الحالات التي تكون متمتعة فيها بمثل هذه السلطة، فقد تم على سبيل المثال وبسبب خطأ ساطع في 

ر، إبطال تعيين قائد في البحرية التجارية في جهاز التفتيش العام، المشرف على المكتبات التقدي

 .(3)"هذا القائد الجديد لا يحمل المؤهلات المطلوبة للقيام بمهامه الجديدة على أكمل وجه لأنالوطنية، 

أن التعاريف السابقة تشترك في أن الخطأ المرتكب من قبل الموظف يكون واضحا   ةرى الباحثوت

تها الإدارة عن غاي لانحرافوجسيما ، ولا يحتاج لبذل جهد في البحث عنه، ويعد هذا الخطأ عنوان 

 وهي المصلحة العامة، وهو ما لا يمكن السماح به في دولة القانون.

                                                                             
                                                           

 في رهاوتقدي الوقائع تكييف في للإدارة البين الغلط على الدولة مجلس رقابة(. 1992) سلامة جبر، محمودليه لدى إ( مشار 1)
  شمس، عين جامعة، دكتوراه طروحهأ الإلغاء، دعوى

، 12/1/2012، 42د رقابة الخطأ الظاهر في اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي، مجلة الحقيقة، العد فارة،، سماح، ليهإشار أ( 2)
  .377ص

 .171صالجزائر، ة، جامعة تلسمان، داريمبدأ التناسب في القرارات الإ )د.ت(. عطار( نسيمة، 3)
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عيار الخطأ أن م إلىار الخطأ الظاهر، فجانب من الفقه ذهب بينما أختلف الفقهاء في تحديد معي

ظاهر معيار الخطأ ال اعتبار إلىالظاهر هو معيار شكلي لغوي، بينما الجانب الآخر من الفقه ذهب 

 بتوضيح كلا المعيارين على النحو الآتي: ةقوم الباحثتهو معيار موضوعي، وس

 أ: المعيار اللغو  

أن الخطأ الظاهر يقوم على عنصرين أساسيان هما الجسامة  ويرى أصحاب هذا المعيار،

ضوح تقاس درجة الو والوضوح، فيكون الخطأ هنا بينا  وظاهرا  حتى لغير المتخصصين من القانون، ف

أنه  يأوهو رجل من أوسط الناس لا يتسم بالذكاء الفائق ولا ببالغ الغباء،  العادي،بمعيار الرجل 

بحث الب أويق بالتحقطلب القيام لا ي دارييستطيع أن يبصر الخطأ بسهولة، وهذا يعني أن القاضي الإ

 .(1) بديهيا   اكتشافهالخطأ هنا يتم  لأن، هذا الخطأ لاكتشافمعمق ال

ينفي قيام الخطأ الظاهر، فوجود الشك لدى في هذا الصدد أن عامل الشك،  ةى الباحثوتر 

 لصالح الإدارة، بسبب فقد الخطأ صفة الخطأ الظاهر.القاضي يكون 

 ب: المعيار الموضوعي

بسبب ما أثاره المعيار اللغوي من نقص، جاء المعيار الموضوعي الذي لا يعتمد على الأشخاص 

قاضيا ، وانما يعتمد على وقائع  أوالخطأ الظاهر، سواء أكان الشخص شخصا  عاديا  في تحديد 

تجاه ان الأخذ بالمعيار اللغوي فقط يجعل دور القاضي صحاب هذا الاأالخصومة ومقتضياتها، فيرى 

 سلبيا  يقتصر في رقابته على الغاء القرار دون البحث والكشف عنه.

                                                                             
                                                           

 .320سماح، فارة، رقابة الخطأ الظاهر في التقدير في اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي، مرجع سابق، ص( 1)
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سلطته التقديرية، ل وهذه الرقابة تفرض على رجل الإدارة التزامه بالتأني والحذر الشديد عند مباشرته

لا يكون قد ارتكب أثناه تقديره اهمية الوقائع خطأ جسيما    .(1) فادحا   أووا 

 إلىصول ستحالة الو أنه من الإ فيرى أحد الفقهاءومن الفقهاء من حاول التوفيق بين المعيارين 

 فالخطأ يجب أن يكون: جامد،معيار 

خطأ ترتكبه حتى لو كان يسيرا ، ويجب أن يكون  أيتحاسب على  ألا أجلخطأ جسيم، من  -1

 واضحا  وظاهرا . أينا  يضا  بي  أالخطأ 

ده والتأكد من وجو أن يكون الخطأ ظاهرا  يجب أن يتسنى للقاضي الوقوف عليه،  أجلومن  -2

رجل فهو يستبعد معيار الاللغوي، معيار ال أنصار إليهذهب  عمامن دون عناء، وهنا يختلف 

لشؤون والخبرة في ا أن على رجل الإدارة أن يكون على قدر من العلم والكفاءة باعتبارالعادي، 

 عن الرجل العادي. أىمما تجعل عيوبه في من الإدارية

 قديرتله التعرف على أن هنالك خطأ في  يتسن ىف يإذ ك أن دور القاضي لا يكون سلبيا ، -3

بدراسة الوقائع والتحقيق فيها من خلال ملف الدعوى المنظورة  جانبه منباشر يالإدارة دون أن 

 .(2) ؟أمامه

من خلال الإحاطة بالوقائع والظروف التي لبعضهما  لانـة ان كلا المعيارين مكم  ى الباحثوتر 

 الخطأ الذي وقعت فيه الإدارة. واكتشافهذا التقدير،  إلىت قد أد  

 

                                                                             
                                                           

الفرنسي في رقابة السلطة التقديرية للإدارة ومدى تأثير القضاء التطور القضائي لمجلس الدولة  (.2002) ( زروق، العربي1)
 .123، الجزائر، ص2د الجزائري بها، مجلة مجلس الدولة، العد

سماح، فارة، رقابة الخطأ الظاهر في التقدير في اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي،  لدى،( رأي رمضان محمد بطيخ المشار إليه 2)
 .323، ص 42قة العدد ، مقال مجلة الحقي12/1/2012
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 نظرية الغلو نياا:ثا

" هي الرقابة التي تفرض أنه ثمة جزاء، وأن يكون هذا الجزاء  بأنهاالغلو  رقابةأحدهم قد عرف 

توضيح ب ةقوم الباحثتوس .(1) الإفراط في اللين" أوغير ملائم للذنب، سواء في الإسراف في الشدة 

 .هذه النظرية أكثر في المبحث الثاني

  

                                                                             
                                                           

 .173ق، ص ساب ة، مرجعداريالإعبد الفتاح المشار إليه لدى نسيمة، عطار، مبدأ التناسب في القرارات عبد البر، ( تعريف 1)
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 :بحث الثانيمال
 الغلو في الجزاء التأديبيى الأثر المترتب عل

واطراد،  بانتظامالمرفق العام حسن سير العمل بن الهدف من إيقاع العقوبات التأديبية ضمان إ

عقوبة المناسبة ال لاختيارقد حصر العقوبات التأديبية وترك للإدارة سلطة تقديرية  المشر علذلك فإن 

 وأعلى أن تكون هذه العقوبة عادلة لا تتسم بالشدة  من بين قائمة العقوبات التي قررها القانون

 سراف في الرأفة.بالإ

الغلو  الثاني: صور المطلب الأول: مفهوم الغلو، وفي المطلب الباحثة في تناولوعلى ذلك ست

المشوب  عن الأثر المترتب على القرار التأديبي ةتحدث الباحثت، والمطلب الثالث سفي الجزاء التأديبي

 .بالغلو

 :المطلب الأول
 مفهوم الغلو في الجزاء التأديبي

 د أبتدع هذهالمصري ق قضاء الإداريالفي أصلها حيث أن ن نظرية الغلو نظرية مصرية إ

عدم  وأومصطلح الغلو يقصد به عدم التناسب البين النظرية وسبق نظيره الفرنسي في هذا المجال، 

صري الم داريالمتعددة التي أستخدمها القضاء الإوبالرغم من هذه المصطلحات التناسب الظاهر، 

وضع وترك المجال للفقه ل الغلو،إلا أنه لم يضع تعريف محدد لمصطلح  الغلو،على فكرة  للدلالة

 .(1) تعريف الغلو

                                                                             
                                                           

العربي للنشر  المركز )دراسة مقارنة(، المخالفة والجزاء التأديبي ومبدأ المشروعية (.2017) ( سهوان، محمود رمضان1)
 .177الحديثة، صة داريالإ الموسوعةوالتوزيع، 
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 رديد فقطواكتفوا فقط بت ن غالبية الفقهاء امتنعوا عن وضع تعريف عام للغلو،أ ةى الباحثوتر 

المصري وذلك بربطه بإحدى وجوه عدم مشروعية  داريالقضاء الإ أحكامفكرة الغلو كما وردت في 

عسف "وسيلة قضائية لمواجهة حالات ت بأنها التأديبي، بينما بعض الفقه عرف نظرية الغلو القرار

ية المرتكبة بجسامة المخالفات التأديالإدارة وشططها في توقيع الجزاءات التأديبية بما لا يتناسب مع 

 .(1) "ودرجة خطورتها

ظاهر الخطأ ال كاصطلاح الغلو،على لحات التي تدل ترى الباحثة أن هنالك العديد من المصطو 

وتطبيق نظرية الغلو لا يقتصر على الشدة في توقيع الجزاء التأديبي على  الظاهرة،عدم الملاءمة  أو

اهل في توقيع التس إلىيضا  أنحو لا يتناسب مع المخالفة التأديبية الذي ارتكبها الموظف، وانما يمتد 

 الجزاء، فالتفريط يعد غلوا  في التساهل.

ة العليا المصرية في حكم لها بهذا الصدد بقولها: "...ان الجزاء التأديبي داريقضت المحكمة الإو 

 ن كلا الأمري لأنالإمعان في استعمال الرأفة، ذلك  أوالعادل هو الذي يخلو من الإسراف في الشدة 

ليس فيهما من خير على حسن سير المرفق العام ويجافيان المصلحة العامة، إذ ليس في فصل 

بل فيه الضرر المحقق له وقد يكون فيه الضرر على نفس المرفق الذي يعمل به الموظف إصلاحه 

 ليهإويحرمانه من خدمات المطعون لصالحه بعد أن قضى تلك المدة الطويلة، وجزاء الفصل لا يلجأ 

ن تعي  في ،نها وميؤوس منهاوظف لا ينتظر تحس  كانت حالة الم إذا أو، كانت المخالفة خطيرة إذاإلا 

                                                                             
                                                           

 . 177( سهوان، محمود رمضان، المخالفة والجزاء التأديبي لمبدأ المشروعية، مرجع سابق، ص1)
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يتخلص المرفق من هذا النوع من الموظفين العاملين به، حتى  لفصل، ويكون الجزاء وفاقا  عندئذ ا

 .(1)" ويحل محله من هو أكثر فائدة له...

مة " توافق العمل القانوني مع ظروف ءيقصد بالملاو  مة،للملاءالمعنى المعاكس  فالغلو هو

ن سبب القرار يقصد بها التناسب بي   ، والملاءمة"(2) الزمان والمكان والموضوع الذي يصدر فيها

 ومحله فهي تقوم على عنصري السبب والمحل.

غلو يعني عدم الملاءمة الظاهرة بين العقوبة التأديبية والذنب المرتكب، فإذا تحققت وبناء  عليه فال

تناسب ي الفالملائمة ه الغلو،والذنب تكون العقوبة مناسبة وتخلو من  التأديبيةالملاءمة بين العقوبة 

 .(3) وسببه جراءبين الإ

، ولقد (4) مة الظاهرة بين الذنب المرتكب والجزاء الموقع هو أحد صور الغلودم الملاءويعد ع

ن كان لل ..."ية على هذا النهج في أحد احكامها بقولها: الأردنة العليا داريسارت المحكمة الإ سلطة وا 

ا مناط مشروعية هذه السلطة شأنه إلا أن  التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب وما يناسبه من جزاء 

سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها نوعا  من الغلو ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة  أيكشأن 

لعقوبة التي أوقعها الطاعن بحق الظاهرة بين درجة خطورة الذنب ونوع الجزاء ومقداره، وحيث أن ا

المطعون ضده هي منعه من مزاوله المهنة لمدة ستة أشهر في ضوء إسقاط المشتكية لحقها الشخصي 

                                                                             
                                                           

م، مجموعة أحكامها في 22/5/1925ق، بتاريخ 10، السنة 144ة المصرية في الطعن رقم داري( قرار حكم المحكمة الإ1)
على مبدأ التناسب في القرارات  داريرقابة القضاء الإ (.1999) لدى كنعان، نوافليها إ، تم الإشارة 221عشر سنوات، ص

 . 122، ص 2، ع15مج(، الأردنالتأديبية )دراسة مقارنة في فرنسا ومصر و 
 .192 القاهرة، صقضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، دار النهضة العربية،  )د.ت(. ( جمال الدين، سامي2)
 134ص ، جامعة القاهرة،(دكتوراه رسالة)العامة، الضمانات التأديبية في الوظيفة  (.1979) ر، عبدالفتاح عبدالحليم( عبد الب3)

 وما بعدها.
 .22الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته، دار الكتب المصرية، القاهرة، ص (.1999) ( أبو العينين، محمد ماهر4)
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وضآلة قيمة الكمبيالة المحررة من المطعون ضده لا تتناسب مع المخالفة التي ارتكبها المطعون ضده 

ار ة التي يقصد فيها التناسب بين سبب القر مما يشكل غلوا  في العقوبة التي تخالف مبدأ الملاءم

ومحله، وعليه يكون القرار المشكو منه مشوبا  بالغلو وعدم الأخذ بمبدأ الملاءمة والتناسب بين المخالفة 

 .(1)" والعقوبة التأديبية

ة العليا المصرية طبقت في أحكامها مفهوم عدم الملاءمة الظاهر فقضت في داريوالمحكمة الإ

ارة يضا  من سلطة الإدأالذي ثبت في حق الموظف، هو  داريتقدير العقوبة للذنب الإ "...حكم لها 

 .(2) بسوء استعمال السلطة" أواتسم بعدم الملاءمة الظاهر  إذاولا رقابة للقضاء فيه عليها إلا 

مع الذنب  ظاهر، بشكل  عيب الذي يكون فيه الجزاء غير متناسب هو ال" بأنهوعرف أحدهم الغلو 

الإدارة لم تستهدف تحقيق غرض آخر غير الواجب  لأن، بالانحرافالمرتكب، دون أن يوصم القرار 

 .(3)" عليه استهدافه

المصري  داريابتكرها القضاء الإهي نظرية أن نظرية الغلو  ؛بناء  على ما سبق ةى الباحثوتر 

وأخذها عنه بعد ذلك القضاء الفرنسي والقضاء العربي، ليبسط رقابته على التناسب في مجال التأديب 

                                                                             
                                                           

 ، موقع قسطاس. 30/9/2021بتاريخ  2021لسنة  411ا رقم ة العليداري( حكم المحكمة الإ1)
ليه لدى إوالمشار  392ق، ص 2، لسنة 927، القضية رقم 5/2/1923ة العليا المصرية بتاريخ داريالإ المحكمة( حكم 2)

 في الرقابة على السلطة داريقرها القضاء الإأالتي  للمبادئمدى تطبيق محكمة العدل العليا (. 2009مصلح )الصرايرة، 
  .179ص، 1ع، 25مجوالقانونية،  الاقتصاديةالتقديرية للإدارة، مجلة جامعة دمشق للعلوم 

، داريالرقابة القضائية على التناسب في القرار الإ (.2011) المشار إليه لدى أبو دان، مايا محمد ، محمد( تعريف عبد العال3)
 .91، صللكتاب، لبنانالمؤسسة الحديثة  ،1طدراسة مقارنة، 
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الذي اقترفه  داريعطاء الإدارة سلطة تقديرية لتقدير العقوبة التأديبية المناسبة مع الذنب الإإمن خلال 

 (1) الظاهرة.عدم الملاءمة  أوالموظف على أن يكون تقديرها خاليا  من الغلو 

 :ثانيال مطلبال
 صور الغلو في الجزاء التأديبي

يعد التشديد والتخفيف من أهم الصور الواضحة للغلو في الجزاء التأديبي، فعلى السلطة التأديبية 

منح  لذلك الواقعة،عقوبة على الموظف أن تراعي الظروف والملابسات التي أحاطت  أيقبل إيقاع 

ا تستطيع من خلالها أن تخرج عن نطاق الجزاءات التي حدده استثنائيةالسلطة التأديب سلطة  المشر ع

 وهذه الظروف كالآتي: توافرت ظروف معينة إذافي الجزاء التشديد  أونحو التخفيف 

 الظروف المشددة للجزاء التأديبي. :الفرع الأول

الظروف المشددة للعقوبة وأوردها على سبيل  نص علىالقانون الجنائي قد أن  منبالرغم 

محل الجريمة  لاختلافوذلك  داريلكن يصعب حصر الظروف المشددة في القانون الإ الحصر،

ي مع جسامة ديبالجزاء التأ للإدارة لملائمةسلطة تقديرية  المشر علذلك منح  وسريان العقوبة بينهم،

 لآتي:الجزاء على النحو ا وأسباب تشديد أحوال ةالباحثح وض  توعليه س المرتكبة،الفعل والواقعة 

 أ: أحوال تشديد الجزاء التأديبي

الجريمة  في ارتكاب والاعتياد الاستمرارن القضاء التأديبي استقر على اعتبار كل من حالتي إ

لسلطته  استعمالهستطيع من خلال ت فالإدارة، (2) من الظروف المشددة في توقيع الجزاء التأديبي

                                                                             
                                                           

(. المخالفة والجزاء التأديبي ومبدأ المشروعية دراسة مقارنة، المركز العربي للنشر والتوزيع، 2017سهوان، محمود رمضان)( 1)
 وما بعدها. 124ص  الموسوعة الإدارية الحديثة،

 .235ص بق،، مرجع ساالتشريعي والرقابة على دستوريته الانحراف( أبو العينين، محمد ماهر، 2)
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أن يحكم بالحد الأعلى الذي يقرره القانون للعقاب، فيكون له حرية تقدير الجزاء المناسب التقديرية 

 .داريللخطأ الإ

ة العليا المصرية قد قضت في حكم لها بإقرار هذا المبدأ دارينجد أن المحكمة الإ ؛وبناء  عليه

ة داريجهة الإ، أن البأقصى العقوبةلقرار المطعون فيه يبين من ملابسات اصدار ا أنهبقولها " وحيث 

، الواجبب الاستهتارعلى روح  انطوتقد رأت أن تاريخ المطعون ضده حافل بالمخازي، وأن نفسه قد 

ن لهذا من ، فلم يكمحذرة إياه بالفصل إليهلتي وجهت الانذارات ا أو، التي وقعت عليهوعدم المبالاة 

بالهزل لا بالجد، مما يلحق أبلغ الضرر بالصالح العام، ، وأخذ الأمر الاعوجاجأثر إلا تمادي في 

ل مام سلطتها بفصأسلطتها  استعمالة قد أساءت داريفلا يمكن والحالة هذه القول بأن الجهة الإ

وبين العقاب  الذي  اقترفهعدم وجود ملاءمة ظاهرة بين الذنب الذي  أوالمطعون ضده من الخدمة، 

 .(1)" أنزل به

عقوبة أشد على الموظف الذي ارتكب مخالفة أكثر من مرة يعد مبررا   توقيعأن  ةرى الباحثتو 

 ا  د ذلك تعارضـعبالرغم من أن العقوبة تكون من ذات نوع المخالفة التي تم توقيعها عليه سابقا ، ولا ي  

كون نلأن كل مخالفة تعامل على حدة وبالتالي لا بين قاعدة الجزاء الواحد عن المخالفة الواحدة، 

 امام حالة تعدد العقوبات.

 ب: أسباب تشديد الجزاء التأديبي

وهي  ةداريالمحاكم الإ أحكاممن  التأديبيأسباب تشديد الجزاء  ا  منبعضمن الممكن أن نستخلص 

 كالآتي:

                                                                             
                                                           

ليه لدى الحياصات، إم، مشار  23/2/1997ق بتاريخ  42/ 3920ة العليا المصرية في الطعن رقم داري( قرار المحكمة الإ1)
 .122أحمد محمود، الغلو في العقوبة التأديبية وأثره في القرار التأديبي، مرجع سابق، ص 
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 موال الدولةأستيلاء على ال :1

العام في  على المال الاستيلاءتم  إذايكون تشديد العقوبة التأديبية على الموظف واجبة ومبررة 

قد منح اموال الدولة حرمة خاصة، فالإعتداء  المشر عأن  ةرى الباحثتحيث فعل كان،  أوصورة  أي

شديد ت إلىدرجة كبيرة من الجسامة والخطورة، تؤدي  على هذه الأموال يشكل مخالفة تنطوي على

 العقوبة التأديبية على الموظف.

ة العليا في مصر في حكم لها بقولها" لما كان الحكم المطعون فيه قد داريالإ المحكمةوقضت 

على  يلاءالاست إلىمن ان نيته انصرفت  الاتهامالمتهم بقرار  إلىثبوت ما هو منسوب  إلىانتهى 

المبالغ لنفسه وبسبب وظيفته دون وجه حق فما كان يجوز ان يقضي الحكم بعد ذلك بمجازاة المذكور 

الجزاء  ينوب-حقهالذي ثبت في -داريبه، إذ ليس هنالك تناسب بين الذنب الإبخصم شهر من رات

 .(1)" فيكون الجزاء الأحق لمثل هذا العامل هو الفصل من الخدمة الذي وقع عليه...

 بالأخلاق الفضيلة اللتزاموعدم  كرامة الوظيفة إلىلإساءة : ا0 

يتولى الوظيفة العامة أن يكون من الأشخاص الذين يتمتعون بالأخلاق الحميدة  منيفترض على 

لاقي ومخالفة الأخ بالانحطاطتتسم  المخالفة التأديبيةكانت  إذاوأن يكون حسن السمعة والسيرة، ولذلك 

شرف ة العليا في مصر موقف مداريالعقوبة التأديبية، وللمحكمة الإ بد أن يتم تشديدداب العامة لالآا

في هذا الصدد حيث قضت في حكم لها بقولها: " قد ثبت في حق الطاعن ارتكابه لكلتا الواقعتين 

، وكانت الواقعة الثانية )هتك العرض( على قدر كبير من الخطورة الاتهامبتقدير  إليهالمنسوبتين 

ي عمارهن العشر سنوات، وهو الذأز والجسامة، لما يترتب عليه إفساد تلميذات صغيرات لا تتجاو 

                                                                             
                                                           

 ،داري، موسوعة القضاء الإ19/1/1972ق، الصادر في 15( لسنة 412ة العليا، الطعن رقم )داري( حكم المحكمة الإ1)
 .325ص
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من ذئب بشري ينهش اعراضهن. ف إلىعليهن  أمينمانة، وانقلب من يؤتمن على تعليمهن، فخان الأ

ثم يكون قد فقد أهم وأجل مقومات بقائه في وظيفة التعليم، مما ينتفي معه صلاحيته للبقاء في 

ذاالوظيفة،  الفصل من الخدمة، يكون تقديره قد جاء قضى الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن ب وا 

ظرف التشديد  أن   ةرى الباحثت، و (1) ناسبا  لما ثبت في حقه صدقا  وعدلا ، دون مغالاة في التقدير"م  

لم وظيفة لا يرتقي بمن يست تيانه لعمل  افي ، إليهقد جاء هنا نتيجة لخيانة الموظف للأمانة الموكلة 

 ذات سلوك قويم. متكامل   جيل   إنشاء إلىأبوية تهدف 

 والعتيادفي المخالفة  الستمرار :2

 هواستهانة الموظف التي تمت معاقبتها بسبب ارتكاب المبالاةعدم  على الاستمرارهذا ويدل 

لمخالفة من ذات ا هنا لازما  بالرغم من أن  في الجزاء  ه، ويكون التشديدتعديل سلوكفي  مخالفة تأديبية

 قة.وذلك لعدم الإستفادة والردع من الجزاءات السابنوع المخالفة التي تم توقيعها على الموظف سابقا  

وفي هذا الصدد قضت المحكمة التأديبية في حكم لها "بأن المتهم وقد أعتاد تغيير الحقيقة في 

الأوراق الرسمية واصطناع المستندات، الأمر الذي يدل على بالغ استهتاره ولا يهون من شأنه أنه لم 

 .(2)" النيل من ذمته، ومع ذلك فهو يبرر تشديد الجزاء إلىيتعد 

                                                                             
                                                           

ليه لدى علي، محمد إم، المشار 25/5/1992ق بتاريخ  40/ 543ة العليا المصرية في الطعن رقم داري( حكم المحكمة الإ1)
ة العليا داريلإكمة ا(، الضوابط المخففة والمشددة للعقوبة التأديبية وفقا  لظروفها والمستنبطة من قضاء المح2022) صباح

 .7331في مصر والعراق، الحوار المتمدن 
م والمشار أليها لدى بنيني، عبدالله 27/2/1920ق، جلسة 1، لسنة 123ة في القضية رقم داريحكم المحكمة الإ إلىأنظر ( 2)

، جامعة الزاوية، 2عالشرعية،  ، مجلة العلوم القانونيةأديبي وأثره على القرار التأديبيالغلو في الجزاء الت (.2015) رمضان،
 . 177ص
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ة العليا في مصر أنه " قد تثبت أن طبيبا  بوزارة الصحة قد زاول مهنة داريالإ المحكمةكما ذهبت 

نه لم المحكمة التأديبية لك إلىالطب في عيادة خاصة به وبالرغم أنه غير مرخص له في ذلك، وقدم 

يرتدع وعند تقديمه للمرة الثالثة قضت المحكمة بخصم شهرين من مرتبه عن ذات السلوك المخالف 

 .(1)" للقانون

 : التزام المرؤوس باحترام رؤسائه في العمل2

منهم  اصالانتقلتزامات الأخلاقية التي تفرضها الوظيفة العامة، احترام المرؤوسين وعدم من الا

تشديد الجزاء التأديبي لسلامة  إلىوخروج المرؤوس عن هذه الواجبات يؤدي  ،المرؤوسينمن قبل 

 ف.ادبية ومعنوية تعكس أخلاق الموظ ذات صيغةشكلي طابع لفرض و سير المرفق العام 

 غضبأن تكرار ثورة على ذلك في احكامها بة العليا المصرية داريحيث أكدت المحكمة الإ

الذي عل ، ومحاولة الاعتداء عليه بالفلا تليق بالوظيفةتهديد باستخدام عبارات الموظف على رئيسه 

 .(2) اءلمخالفة تشكل مخالفة جسيمة تستلزم تشديد الجز قبل الموظفين فهذه ا كاد وقوعه لولا إبعاده من

 الظروف المخففة للجزاء التأديبي :الفرع الثاني

قد نص على العقوبات التأديبية وأوردها حصرا  متدرجة من الأخف تبدأ بالإنذار  المشر عأن 

ديبية تأالعقوبة الالفصل من الخدمة، وترك للإدارة سلطة تقديرية في تحديد وهو شد وتنتهي بالأ

ما دون  لىإتوافر ظروف مخففة يجوز لسلطة التأديب أن تنزل بالعقوبة المقررة  المناسبة، وفي حالة

                                                                             
                                                           

ة داري، الموسوعة الإ19/5/1990، والصادر في 532لسنة  12029ة العليا في مصر، الطعن رقم داري( حكم المحكمة الإ1)
 .327الحديثة، ص 

ق، جلسة  271/10م، والطعن رقم 29/12/1922ق بتاريخ  102/2ة العليا المصرية رقم داريحكم المحكمة الإ إلى( أنظر 2)
 م. 2/2/1925
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، (1) الحكم بعقوبة أخرى أخف نوعا  منها أوحدها الأدنى المنصوص عليه في قائمة العقوبات، 

تهي الأخف تبدأ بالإنذار وتنقد نص على العقوبات التأديبية وأوردها حصرا  متدرجة من  المشر عف

 اسبة.ديبية المنالعقوبة التأشد الفصل من الخدمة، وترك للإدارة سلطة تقديرية في تحديد بالأ

 أواعل ظروف تتصل بالف إلىوالظروف المخففة للجزاء التأديبي متنوعة حيث قسمها القضاء 

الرأفة  فالظروف التي تتصل بالفاعل يستوجب، تتعلق بالمتضرر ظروف أوتتصل بالمخالفة  ظروف

اثة العهد بالمخالفة، وحد والاعتراف، رتكاب المخالفة لأول مرةكا متعلقة بالفاعل نفسه لأسباببها 

لق ، بينما الظروف التي تتصل بالمخالفة والتي تستوجب الرأفة لأسباب تتعبالوظيفة، والاهمال البسيط

ن المخالفة، وضغط العمل وسوء توزيعه، بينما الظروف المتصلة بالمخالفة نفسها كعدم وقوع ضرر م

بالمتضرر تتطلب إيقاع جزاء بسيط نظرا  لظروف المتضرر من المخالفة التأديبية مثل تنازل الموظف 

 .(2) وقوع الصلح بين الموظفين المتخاصمين أوالمعتدى عليه 

 راء الفقهية ومنها ما يلي:المحاكم والآ أحكامسباب من بعض هذه الأ إلىيمكن الاشارة و 

 وحسن النيةانتفاء عنصر القصد  :1

العامة التي نص عليها القانون الجنائي، أن لا تتساوى العقوبة المفروضة على  المبادئمن 

عدمه، وانتقل تطبيق هذا المبدأ للسلطة التأديبية للإدارة  أوالشخص في حالة توافر القصد الجرمي 

السرعة  وأالخطأ  أوعند تقديرها للعقوبة، فإذا ارتكب الموظف مخالفة من غير قصد نتيجة الغفلة 

ارتكب  ذاإفي أنجاز العمل لا يعفى من الجزاء ولكن يكون عدم القصد سببا  لتخفيف الجزاء، بينما 

                                                                             
                                                           

 .125ة، مرجع سابق،داريعلى مبدأ التناسب في القرارات الإ دارينواف، رقابة القضاء الإ ( كنعان،1)
لقاهرة، ا (. ضمانات الموظف السابقة لفرض العقوبة التأديبية، المركز العربي للنشر والتوزيع،2012( عبيد، عدنان عاجل )2)

 . 109ص
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ثم لإتساوي الحالتين في ا موذلك لعد عمدية يستحق أشد عقوبة من غيره الموظف المخالفة بصورة

، وحسن نية الموظف عند ارتكابه للمخالفة لا تعفيه ايضا  من المسؤولية، إلا أنها تكون سببا  والعدوان

 لتخفيف الجزاء.

 لحكم لها بقولها:" أن جسامة العمل المادي المشك المصرية في ة العلياداريالمحكمة الإ وقضت

بعد تقرير  ، وحكمت المحكمةعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها...بالاللمخالفة التأديبية انما يرتبط 

تخفيف العقوبة المفضي بها في الحكم المطعون فيه، وهي الوقف عن العمل لمدة أربعة  إلىذلك 

لخصم من المرتب لمدة خمسة أيام، لما ثبت لها من انتفاء أشهر مع صرف نصف الأجر وجعلها ا

 .(1)" ...صفة العمد 

 مخالفة سابقة  أ : خلو سجل الموظف من 0

 تخفيف الجزاء، فنقاء صحيفة الموظف وخلوها من ارتكاب أوتعد صحيفة الموظف سببا  لتشديد 

ويكون ذلك  للأنظمة،مخالفة سابقة يدل ذلك على التزام الموظف بواجباته الوظيفية وعدم مخالفته  أي

 سببا  لتخفيف الجزاء عليه.

لك في حكم لها بقولها: " محكمتنا تجد أن العقوبة التي ية ذالأردنة داريوقد طبقت المحكمة الإ

 نذار النهائي لا تتناسب مع المخالفة المرتكبة من المستدعيةها المستدعى ضد المستدعية وهي الإأوقع

ي شروط النشر للأبحاث وليس لتقديمها البحث مرتين فحيث أن العقوبة الموجهة لها كانت لمخالفتها 

طلب الترقية، ولم ا كانت العقوبة المفروضة على المستدعية وهي الإنذار النهائي وهي العقوبة التي 

( 42) بالترتيب الثالث من بين حزمة العقوبات المتدرجة والمقررة في المادة جاءت من حيث الشدة

 ،نذارمن نظام الهيئة التدريسية حيث تدرجت في شدة العقوبة والتي تبدأ من التنبيه لثلاث مرات ثم الإ

                                                                             
                                                           

 .alamiria.law.eg.comم، موقع 12/1/1997ق بتاريخ  1731/37ة العليا في الطعن رقم داري( قرار المحكمة الإ1)
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ي عقوبة سابقة للمستدعية وبالتال أينذار النهائي، ولم ا كان ملف المستدعية يخلو من وجود ثم الإ

الانذار النهائي مما يوصم القرار بالغلو وعدم الأخذ بمبدأ الملاءمة  إلىفإن الارتفاع في العقوبة 

والتناسب بين الفعل المخالف والجزاء المترتب عليه، الأمر الذي يتعين معه إلغاء القرار المشكو منه 

 .(1)" من حيث العقوبة

ة العليا المصرية في حكم لها أنه " في ضوء الظروف والملابسات داريالإالمحكمة  كما قضت

 ن ما حدث من الطاعن هو أمر عارض غير مسبوق في حياته الوظيفية، مما تغدوأ إلىالتي تشير 

عليه، هي خفض وظيفته في الدرجة الأدنى مباشرة غير متناسبة مع الخطأ  الموقعةمعه العقوبة 

 .(2)" الذي وقع منه

 حداثة العهد في الخدمة وقلة توافر الخبرة :2

ة ، وعدم إحاطة الموظف بالخبرة الكافياختصاصهن عدم توزيع العمل بين الموظفين كلا  حسب إ

 في آمور العمل الذي يشغله يشكل ذلك تبريرا  للرأفة والتخفيف من الجزاء التأديبي الواقع عليه.

"يجب استعمال الرأفة مع الموظف  لها بقولها:ة العليا في حكم داريحيث قضت المحكمة الإ

 (3)" لحداثة عهده بالوظيفة وقلة خبرته المخطئ

 

                                                                             
                                                           

 ، موقع قرارك.10/2/2020، الصادر بتاريخ 2019لسنة  225ية رقم الأردنة داري( قرار حكم المحكمة الإ1)
، منشورات مركز 12/11/1923، الصادر بتاريخ 107/9ة العليا المصرية في الطعن رقم داري( قرار حكم المحكمة الإ2)

 عدالة.
ق، 41، لسنة 2371، والطعن رقم 237، المبدأ رقم2099ة العليا في عشر سنوات، صداري( مجموعة احكام المحكمة الإ3)

، والمشار 77م، ص2001ق، يوليو، سبتمبر  45، سنة1عدد م، منشور بمجلة هيئة قضايا الدولة،22/12/2001جلسة 
 .121سابق، ص ، مرجعداريالإ رمضان، الغلو في الجزاء التأديبي وأثره على القرار اليه لدى بنيني، عبدالله
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  : سرعة الإعتراف بالمخالفة2

للجريمة التأديبية يعد سببا  مبررا  للتخفيف من الجزاء  بارتكابهن اعتراف الموظف السريع إ

الموظف يدل على عدم محاولة التنصل من المخالفة الذي أرتكبها، وهذا  اعتراف لأنالتأديبي، وذلك 

 ويساعد سلطات التأديب على سرعة التصرف.التخفيف يعد مكافأة للموظف 

يستوجب  ليهإفقضت المحكمة التأديبية في حكم لها بقولها: "إن اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة 

 .(1)" استعمال الرأفة في مجازاته

 الباعث على المخالفة وصغر السن: 2

ن الباعث على المخالفة لا يمنع من قيام الجريمة التأديبية بحق الموظف المخالف، ولا تنفي إ

مة التأديبية المحك إليهالخطأ الذي أرتكبه، لكنها قد تكون سببا  للتخفيف من الجزاء وهذا ما ذهبت 

نما ي أوئية إن البواعث ليست ركنا  في الجريمة الجنا" بقولها: كون التأديبية، كما لا تمنع قيامها، وا 

 .(2)" تخفيفا   أوللبواعث أثرها في العقوبة تشديدا  

ر سن الموظف من الظروف الشخصية لتخفيف الجزاء التأديبي، وفي المجال الجنائي ـويعد صغ

 .(3) يعد صغر السن من الأسباب القانونية الوجوبية لتخفيف الجزاء

 الوظيفي والثقافي للموظف : ضعف المستوى2

 الأصل العام أنه لا يوجد ما يمنع من فرضأكبر و  بشكل  يأخذ بهذا المبدأ في المجتمع الأوروبي 

جيدة في المجتمع، إلا أن هذه الظروف  الاجتماعيةجزاء تأديبي على الموظف الذي لم تكن ظروفه 

 يا فية العلداريبه المحكمة الإ وهذا ما أخذت ،لتخفيف الجزاء المتدنية من الممكن أن تكون سببا  
                                                                             

                                                           

م.، مشار إليه لدى الحياصات، 27/10/1959جلسة  ق، 1لسنة  51( قرار المحكمة التأديبية المصرية في الدعوى رقم 1)
 .172احمد محمود، الغلو في العقوبة التأديبية وأثره في القرار التأديبي، مرجع سابق، ص 

 ق. 2، لسنة 95م، في الدعوى رقم 22/2/1959( حكم المحكمة التأديبية الصادر في 2)
الحديثة، ة داريالموسوعة الإ ،1ط (،21الشرح والتعليق على قانون الخدمة المدنية رقم ) (.2012) عابدين، عصام مهدي( 3)

 .490ص
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لبا  صعبة آثارها تنعكس س اجتماعيةمراعاة أسس  إلىالمحكمة في هذا الحكم  استندتحيث  حكم لها

 .(1) على حياة الموظف

 قلة حجم الضرر: 7 

ة العليا في مصر أن قلة حجم الضرر المترتب عن المخالفة التأديبية، داريالمحكمة الإ اعتبرت

يعد سببا  مخففا  للجزاء التأديبي، فقضت في حكم لها بقولها" ...لقد كان يتعين على سلطة التأديب 

دث لا بالحا أوالتدرج مع الموظف المتهم بالعقاب ما دامت الظروف والملابسات سواء المتعلقة به 

لمحكمة من وعلى ذلك ترى ا ...بهذه الشدة المتناهية والحكم عليه بأقصى عقوبة مقررة تستدعي أخذه

( سنة ولم يسبق له الوقوع في مثل هذا 25ظروف الموظف المتهم وكونه خدم المصلحة حوالي )

الإهمال الجسيم، وعدم حصول نتائج ضارة قد وقعت فعلا  ما يبرر القول بوجود المفارقة الظاهرة بين 

  .(2)" رم والجزاء الموقع، وبالتالي اتسام هذا الجزاء بعدم المشروعيةالج

عد التشديد والتخفيف في الجزاء التأديبي ي سبابأالأخذ ب أن ةالباحثرى ت ؛وبناء  على ما سبق

سراف في الإ أوفة معان بالرأمن حيث الإفي الجزاء  لا يعد غلوا  و  أساسا  لتحقيق العدالة في الجزاء،

 فروح القانون يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيقه.الشدة 

                                                                             
                                                           

( "يتعين عند تقدير العقوبة مراعاة درجة العامل الوظيفية ومستوى ثقافته، ومدى إلمامه بالقراءة والكتابة، وغيرها من ظروف 1)
ية ة، ويفتقر إلى الثقافة في أيسر مستوياتها، فضلا  عن ظروفه المعيشالحياة، وهو في الحالة الماثلة يجهل القراءة والكتاب

البائسة التي دفعته إلى ارتكاب ما ارتكب من مخالفات لقاء مبلغ يسير من المال، لذا فقد كان حريا بالحكم المطعون فيه أن 
، الأمر عن إلى ما قرفه من مخالفاتيراعي هذه وتلك من الأسباب والمسببات التي يمكن في ثناياها الباعث الذي دفع الطا

الذي يكشف عن عدم الملائمة الظاهرة بينها وبين العقوبة التي وقعت عليه وبالتالي تنجذب هذه العقوبة إلى دائرة عدم 
اح، ليه لدى علي، محمد صبإالمشروعية ومخالفة القانون نظرا  لما اتسمت به من غلو"، حكم المحكمة الإدارية العليا مشار 

 ."4ص الضوابط المخففة والمشددة للعقوبة التأديبية، مرجع سابق،
، مجموعة أحكامها في 12/11/1923ق، بتاريخ 2، السنة 1331الطعن رقم  المصرية في داري( حكم محكمة القضاء الإ2)

أديبية رارات التعلى مبدأ التناسب في الق داريليها لدى كنعان، نواف، رقابة القضاء الإإ، والمشار 504:سنوات، صعشر 
 .122سابق، ص، مرجع (الأردنو )دراسة مقارنة في فرنسا ومصر 
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 :طلب الثالثالم
 الأثر المترتب على الغلو في القرار التأديبي

اسبة له، والعقوبة المن داريللسلطة التأديبية حرية تقدير خطورة الذنب الإ القضاء الإداري ترك

لذلك اقرت المحكمة أن من حقها فرض رقابتها  غلوا ،إلا أنه قد قيدها بإن لا يصاحب هذا التقدير 

لغاء القرار   كان مشوبا  بالغلو. إذاعلى التناسب وا 

قدير للسلطة التأديبية صلاحية تية في حكم لها بقولها: "الأردنقضت محكمة العدل العليا حيث 

كان  إذاء ن الجزاأ باعتبارلا يشوب هذه السلطة غلو إيقاع العقوبة أالمرتكب شريطة  داريالذنب الإ

رار وحيث أن الق نطاق عدم المشروعية ... إلىعن نطاق المشروعية  يخرج التقديرمشوبا  بالغلو 

 ننا نجد وبما لنا من صلاحيةألا إعيب من عيوب الشكل  بأيالطعين قد صدر موافقا  وغير مشوب 

كانت تتلاءم مع الذنب المقترف أن العقوبة المفروضة على  إذامراقبة مقدار العقوبة المفروضة وما 

  .(1) "المستدعي مشوبة بالغلو ولهذا السبب وحده يغدو القرار الطعين حقيقا  بالإلغاء من حيث العقوبة

ية في حكم لها قضت: "ومحكمتنا تجد أن العقوبة التي الأردنة العليا داريونجد أن المحكمة الإ

عن خدمته لا تتناسب مع الذنب الذي اقترفته  الاستغناءاوقعها المطعون ضده على الطاعن وهي 

وظروف القضية وهو ما يشكل غلوا  في العقوبة...ذلك أنه من المعلوم أن العقوبات التأديبية شرعت 

 وقيع الجزاء على الموظف مرتكب المخالفة التأديبية حفاظا  علىلتتمكن سلطة التأديب المختصة من ت

المصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة والشرط العام للجزاء أن يكون عادلا  دون اسراف بالشدة 

إمعان في الرأفة فإن كانت الصورة الأولى فهي الغلو في العقوبة التي تخالف مبدأ الملاءمة التي  أو

                                                                             
                                                           

 ، موقع قسطاس.9/3/1999بتاريخ  1992لسنة  405ية رقم الأردن( حكم محكمة العدل العليا 1)
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ناسب بين سبب القرار ومحله...لهذا وتأسيسا  على ما تقدم نقرر إلغاء القرار المشكو يقصد فيها الت

 .(1)" منه

اتجاه  ةلضار انجد أن الغلو في الجزاء التأديبي يترتب عليه العديد من الآثار  ؛وبناء  على ما سبق

 .الموظف ومن له مصلحة من ورثتهالمرفق العام واتجاه 

 المترتب اتجاه المرفق العامالفرع الأول: الأثر 

الموظف  زعزعة ثقة إلىالذي قد يؤدي  أن الغلو في الجزاء التأديبي يتعارض مع مبدأ التناسب،

اء على القض إلىيؤدي مباشرة هذا داء العمل و أبنفسه وفي عمله، مما يخلق نوعا  من الروتين في 

لحاق الضرر بالمرفق العام  .(2) روح التعاون بين الموظفين وا 

ناسب مع ديبي، أن تتأكد من أن قراراتها التأديبية تتجزاء التأقبل توقيع الديبية فعلى السلطة التأ

الذنب الذي أقترفه الموظف، مما ينتج عن هذا التناسب العديد من النتائج المهمة كسير المرفق العام 

لخطأ  ارتكابه يبية عندوزوال الخوف من نفوس الموظفين، فيصبح الموظف يثق بالسلطة التأد بانتظام

 ما فيضمن أن يتم معاقبته بعدالة من دون غلو.

 غلبأوكان هذا الجزاء مشوبا  بالغلو، فإنه في  داريعند توقيع جزاء تأديبي على الرئيس الإو 

على من هم أدنى منه كي لا يتحمل المسؤولية،  الذي اقترفه لقاء الخطأالأحيان يقوم هذا الرئيس بإ

توريث  لىإالمرفق العام، بالإضافة مما يترتب على هذا السلوك أثرا  سلبيا  ضارا  يتمثل في تعطيل 

ذي كان يسلكه نهج اللل كل من يشغل وظيفية قيادية في المستقبل تقليدا   إلىهذا السلوك بدون وعي 

 .(3) رئيسه في العمل

                                                                             
                                                           

 ، موقع قرارك.5/2/2012بتاريخ  2012لسنة  193ية رقم الأردنة العليا داري( حكم المحكمة الإ1)
 .175سابق، صأحمد محمود، الغلو في العقوبة التأديبية وأثره في القرار التأديبي، مرجع ( الحياصات، 2)
 وما بعدها. 174سابق، صالمرجع ال( 3)
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تين بلا بالإفراط في الجزاء فكلا الحال أوأن الغلو في الجزاء التأديبي سواء بالشدة  ةرى الباحثوت

ك عند تعطيل العمل، لذلخلق الروتين في الوظيفة و  إلىشك تلحق الضرر بالمرفق العام، وتؤدي 

لغاء هذه القرارات من  داريتحقق هذا الغلو على القضاء الإ  فاعليةتحقيق ال أجلأن يتصدى لمحو وا 

 واطراد. بانتظامللإدارة، وضمان سير المرفق العام 

 هلموظف ذاته ومن له مصلحة من ورثتلأثر المترتب اتجاه ا: االثاني فرعال

عقوبة أن تتوخى الحذر، خوفا  مما سيلحق الموظف وأسرته  أيلا بد لسلطة التأديب قبل إيقاع 

العزل  أوخدمة عن ال الاستغناءمن ضرر نتيجة العقوبة التأديبية، فالمخالفات التي تستوجب عقوبة 

الحسم من الراتب، تلحق بالموظف واسرته ضررا   أوسنتين  أوحجب الزيادة السنوية لمدة سنة  أو

 كانت العقوبة التأديبية يشوبها الغلو. إذابالغا  دون أن يشوبها الغلو، فما بالنا 

 أواجتماعية  أوفالعقوبة التأديبية ينتج عنها العديد من الآثار الضارة سواء أكانت أضرارا  مالية 

في المركز الوظيفي للشخص، وهذا الأضرار لا تؤثر بالموظف وحده بل تمتد  ا  تؤثرأضرار  أونفسية 

 لتؤثر على أسرته وكل من يعيله الموظف.

من المزايا  حرمانه إلىالعقوبات المالية تعتبر عقوبات شديدة تطرأ على الموظف المذنب تؤدي ف

نوية ل في حجب الزيادة السيتمث هناالذي يتعرض له الموظف  المقررة في القوانين، والأثر المالي

ة العزل، وعقوب من الخدمة الاستغناءسنتين، والحسم من الراتب، وأيضا  تعتبر عقوبة  أولمدة سنة 

 ذات أثر مالي. عقوبات

عقوبات مالية مباشرة وعقوبات مالية غير مباشرة، فالعقوبات المالية  إلىالعقوبات المالية تقسم و 

منه،  عالمباشرة تنصب على راتب الموظف ومركزه الوظيفي مباشرة، كعقوبة الحسم من الراتب والقط

 يأمباشرة والتي يقصد بها " تجميد الوضع المالي للموظف المذنب، الغير بينما العقوبات المالية 
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مما يعني  ،(1)" رواتب مستقبلا  وليس حاليا   أومكافئات  أوقاضاه الموظف من علاوات انه يمس ما يت

مباشرة لا يتأثر بها راتب الموظف الحالي وانما تقع على راتب الموظف الغير أن العقوبات المالية 

 .المستقبلي

 انتظامبيهدف من إيقاع العقوبة المالية، تحقيق سير المرفق العام  المشر عأن  ةرى الباحثوت

واطراد وهو ما يهم المجتمع ككل، وليس هدفه دخل الموظف، وعلى الرغم من المزايا الكثيرة التي 

ة ننكر الضرر الذي قد يصيب العائلنه لا يمكننا أن أتحققها العقوبة المالية في الردع العام، إلا 

 هو على الأغلب مصدر رزقه الوحيد يعيلهم هذا الموظف بسبب قلة الدخل الذي لأشخاص الذيوا

ذا لز أتكون عقوبة أخرى  وضعب المشر عأن يقوم  ةأمل الباحثفت م قل ضررا  بالأمور المالية، وا 

العقوبات المالية الغير مباشر، لإعطاء الموظف فرصة لتحسين اداءه ورفع  إلىالأمر يمكن اللجوء 

بقاءها في سجله الوظيفي.  العقوبة المالية عنه وا 

نص على " لا يجوز ترفيع الفرد دون رتبة  1925( لسنة 32ي رقم )الأردنقانون الأمن العام و 

مدة الحسم من الراتب ل أو شر يوما  كان قد حكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على ثمانية ع إذاوكيل أول 

الحبس  يكون قد حكم بعقوبة وألاتزيد على ثلاثين يوم خلال الثمانية عشر شهرا الأخيرة من خدمته 

من خلال  ةرى الباحثت، ف(2) "لمدة تزيد على الثلاثين يوما  خلال الثلاث سنوات الأخيرة من الخدمة

م من الحس أومن العقوبات التأديبية المتمثلة بالحبس  أيوقع على رجل الأمن  إذاهذا النص أنه 

 الراتب، فسيؤثر ذلك على عدم ترفيعه للرتبة الأعلى.

                                                                             
                                                           

 .172 صمرجع سابق،  العام،التأديبية للموظف  المسؤولية ،العتوم، منصور( 1)
 موقع قرارك. ز، ، الفقرة22نص المادة  ،1925لسنة  32ي رقم الأردنقانون الأمن العام  إلى( أنظر 2)
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التأديبية لها أثرا  وظيفيا  على الموظف، فهي تؤثر على وضعه  ن الجزاءاتوهذا يدل على أ

 عزل.من الخدمة وال والاستغناءالزيادة السنوية  أوومركزه الوظيفي من حيث الترفيع 

أن إيقاع الجزاء التأديبي على الموظف، يؤثر سلبا  على حالته الإجتماعية  إلىبالإضافة  

ن خدمته ع الاستغناء أوحجب الزيادة السنوية عنه  أوذلك بسبب ما يتم حسمه من راتبه و والنفسية 

يقوم  الذي يلحق أسرته التي للأذىفهذه العقوبات يترتب عليها ضرر بالغ للموظف، بالإضافة 

 .(1) بإعالتها، وذلك بسبب انخفاض مستوى الدخل المباشر لهم

 

  

                                                                             
                                                           

 .179سابق، ص التأديبي، مرجعحمد محمود، الغلو في العقوبة التأديبية وأثره في القرار أ( الحياصات، 1)
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 :لثالثالمبحث ا
 المشوب بالغلو تأديبيالرقابة القضائية على القرار ال

يبية دالدرجة الأولى، فخضوع السلطات التأنسانية في يقوم على العدالة الإ داريالإان القضاء 

يا  وبالغ في مرا  ضرور أد ـتقديرها لخطورة الخطأ التأديبي وما يناسبها من جزاء لرقابة قضائية يع عند

عليه الحاق  يترتب لجزاء الذيها لفي توقيعالسلطات أن تبالغ  وذلك حتى لا تستطيع هذه ،هميةالأ

 الضرر بالموظف.

عن الرقابة  التأديبية، لا تختلف فالرقابة القضائية على القرارات التأديبية الصادرة عن السلطات

يه جميع تتوافر ف إداريالقرار التأديبي يعد قرار  لأن عام، بشكل  ة داريالقضائية على القرارات الإ

  .عام بشكل  ة داريالشروط والاحكام التي تتعلق بالقرارات الإ

ن تأصيل ع مطلبين، سيتحدث في المطلب الأول إلىبتقسيم هذا المبحث وعليه؛ ستقوم الباحثة 

 ضوعية()المو الداخلية  ركانالرقابة القضائية على الأ الثاني سيتحدث قضاء الغلو، وفي المطلب

 .للقرار التأديبي

 :لمطلب الأولا
 تأصيل قضاء الغلو

عيبي الشكل  ةستبعد الباحثتالداخلية للقرار التأديبي، فمن الطبيعي أن  ركانالغلو يتصل بالأن إ

 أوالمحل  وأ، فيبقى أحد عيوب السبب والاختصاص في تحديده عيب القرار التأديبي المشوب بالغلو

على  ةا الباحثحهوض  تس اتجاهات ةثلاث إلىالفقه  فانقسمالغاية وجها  لإلغاء القرار المشوب بالغلو، 

 النحو الآتي: 
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 الغاية بركنتصال الغلو ا: ولالتجاه الأ 

الإنحراف بها يتصل بعنصر الغاية في القرار التأديبي،  أواستعمال السلطة  إساءةن عيب إ 

ل بعيب ن الغلو يتصأفي  الاتجاههذا  قضاء الغلو، ويذهب أساسو وأعتبر  البعض ان هذا العيب ه

استعمال السلطة، وهذا الاتجاه قد مثله عدد كبير من الفقهاء وبالرغم من اتفاقهم على اتصال  إساءة

الطماوي  ومنهم الدكتوراستعمال السلطة إلا أنهم اختلفوا حول طبيعة هذه الصلة،  إساءةالغلو بعيب 

كلمة التعسف  ل عنة العليا هي في الحقيقة بديداري" ان كلمة الغلو التي تستعملها المحكمة الإ:بقوله

ذا كانت المحكمة الإالانحراف أو  ساءةإة العليا لا تتيح لنفسها اختصاصا  تقديريا  إلا في حدود داري، وا 

 ".(1) استعمال السلطة فكيف تتيح لنفسها هذا الحق في تعقيبها على الاحكام التأديبية

لطته ستنادا  لسا اتخذتأن الطماوي قد ميز بين قرارات الإدارة التأديبية التي  ةرى الباحثوت

كون سلطة الإدارة التقديرية، فإن الغاءه ي إلىالمقيدة، فإذا كان القرار التأديبي مستندة  أوالتقديرية 

ناء  على سلطتها ب اتخذت الإدارة قرارا  تأديبيا   إذالسلطتها التقديرية، بينما  استعمالها إساءة أساسعلى 

 الغاء هذا القرار هو عيب مخالفة القانون. أساسالمقيدة، فإن 

تأصيل قضاء الغلو بعيب مخالفة  إلىكما أن الطماوي قد عارض الرأي الفقهي الذي ذهب 

استعمال  ةإساءالقانون وذلك بقوله: "ان عيب مخالفة روح القانون، ما هو إلا تسمية من تسميات عيب 

 ساءةإنحراف بها، وأن القضاء المصري يستخدم عيب مخالفة القانون للتدليل على عيب السلطة والا

عقيبه ت إطار، والذي أخذ بعيب الانحراف بالسلطة في داريالقضاء الإ إنشاءاستعمال السلطة قبل 

 .(2) "على الأحكام التأديبية، وأن لم يستعملها صراحة، واستعاض عنها بتسمية مبتكرة هي الغلو

                                                                             
                                                           

 . 792، ص2ط، داريالقانون الإ مبادئ (.1922) الطماوي، سليمان( 1)
 .225-224ص، ، مرجع سابقالتأديب ، قضاءداريالإالقضاء  (.1927) ( الطماوي، سليمان2)
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عضها جاءت بالاستقلال عن ب الأردنفي ة التأديبية داريأن أوجه الغاء القرارات الإ ةرى الباحثتو 

ص عتبرها مستقلة عن بعضها البعض سندا  لنا المشر عالبعض، على الرغم من ارتباط مضامينها، ف

 .(1) الاردني داريمن قانون القضاء الإ 7المادة 

 اريدالربط بين الملائمة في القرار الإ إلىيذهب  الاتجاهفي هذا وقد كان هنالك رأي آخر 

والتناسب بين سبب القرار ومحله، وعليه فالقاضي لا يبحث في أهمية الذنب المرتكب وأهمية الجزاء 

ا  رقابة على الملائمة ذاتها، بمعنى أن الغلو وفقفي الأصل  كان يملك إذافي القرارات التأديبية، إلا 

ق لم يحقق هذا القرار حسن سير المراف إذااستعمال السلطة  إساءةعلى عيب لهذا الاتجاه يعد قرينة 

 .(2) العامة ومقتضيات المصلحة العامة

 مخالفة القانون( )عيبالمحل  ركنتصال الغلو با: الثانيتجاه ال 

ان الغلو يتصل بعيب مخالفة القانون، فالغلو في نظرهم لا يخرج عن  في هذا الاتجاهويذهب 

تعمال اس إساءة أساسعلى  أومخالفة القرار للقانون،  أساسأحد أمرين: فإما أن يستند الإلغاء على 

 إلى أوية المحاكم التأديب إلىالإنحراف بها، ونظرا  لصعوبة نسبة عيب الإنحراف بالسلطة  أوالسلطة 

في مثل هذه الحالة يكون اساسه مخالفة القانون في روحه  داريالقرار الإ فإلغاءلتأديبية، المجالس ا

                                                                             
                                                           

 .2014لسنة  27الأردني رقم  داريمن قانون القضاء الإ 7المادة ( أنظر 1)
ة ذات إدارية النهائية الصادرة عن جهات داريمدى امكانية الطعن على القرارات الإ(. 2021)بلال الرواشدة، و  ، أيمن( الرفوع2)

 ،(4)ع( 13)مجية في القانون والعلوم السياسية، الأردنالمجلة  مقارنة،اختصاص قضائي بعيب استعمال السلطة دراسة 
 .10ص
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قد نص على جزاءات عديدة وليس على جزاء واحد فقط وكان يهدف  المشر عومعناه، باعتبار ان 

 .(1) ما يلائم صدقا  المخالفة التأديبية المرتكبة باختياربذلك ان تقوم السلطة التأديبية 

هذا الإتجاه فؤاد العطار بقوله: " إن وظيفة القضاء لا تقتصر على مجرد  أنصار أبرز ومن

نما تتناول أيضا  بحث مدى مطابقة الجزاء للتهمة  التحقق من أن القرار مبني على وقائع ثابته، وا 

مة ءفإذا تبين أن القرار مبني على عدم الملاالخطأ الذي وقع فيه،  أوالموظف العام  إلى المنسوبة

الظاهرة بين المخالفة التأديبية والجزاء التأديبي، وقع قرار السلطات التأديبية مخالفا  للقانون وتعين 

 .(2)" إبطاله

 التجاه الثالث: اتصال الغلو بعنصر السبب

ن الرقابة على الغلو في تقدير الجزاء التأديبي، ليس له علاقة بعيب الانحراف أ وذهب هذا الاتجاه

السبب التي  رقابة وتبعا  لهذا الاتجاه فإن ته القصوى،ر رقابة على عنصر السبب في صو وانما هي 

ة العليا المصرية على القرارات التأديبية الصادرة عن الإدارة، والتي تتضمن داريقد مارستها المحكمة الإ

ع الجزاء مالتحقق من جسامة المخالفة ومدى ملائمتها  إلىتهدف بها عقوبة تأديبية مشوبة بالغلو 

 (3) المتخذ

                                                                             
                                                           

ة ذات إدارية النهائية الصادرة عن جهات داريمدى امكانية الطعن على القرارات الإ(. 2021)بلال الرواشدة، و  ، أيمن( الرفوع1)
 ،(4)ع( 13)مجية في القانون والعلوم السياسية، الأردنالمجلة  مقارنة،اختصاص قضائي بعيب استعمال السلطة دراسة 

 .10ص
  .755، دار النهضة العربية، القاهرة، ص داريالقضاء الإ (.1922) ( العطار، فؤاد2)
ة ذات إدارية النهائية الصادرة عن جهات داريمدى امكانية الطعن على القرارات الإ(. 2021)بلال الرواشدة، و  ، أيمن( الرفوع3)

 ،(4)ع( 13)مجية في القانون والعلوم السياسية، الأردنالمجلة  مقارنة،ي بعيب استعمال السلطة دراسة اختصاص قضائ
 . 11ص
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اته، ذ داريننا في صدد قاعدة قانونية من صنع القضاء الإأهذا الاتجاه ب أنصارحيث يؤكد 

 .(1) يشترط لشرعية الجزاء التأديبي ألا يشوب تقديره غلو بأنهوذلك استنادا  لدوره الإنشائي 

صريح  وذلك لوجود نصبناء  على ما سبق، ترى الباحثة أن الغلو يتصل بعيب مخالفة القانون 

 يلزم السلطة التأديبية مراعاة التناسب عند توقيع الجزاء التأديبي.

 :المطلب الثاني
 للقرار التأديبيالداخلية )الموضوعية(  ركانالأ على القضائية الرقابة 

في الفرع  نالداخلية للقرار التأديبي فيتضم   ركانالرقابة على الأفي هذا المطلب  ةن الباحثبي  ت

ع الثاني، في الفر  المحل )عيب مخالفة القانون( كنر ، على الأول الرقابة القضائية على ركن السبب

 استعمال السلطة( في الفرع الثالث. إساءةوعلى عيب الغاية )

 السبب  على ركن الفرع الأول: الرقابة القضائية

عن رجل  الواقعية المستقلة أوويقصد بركن السبب في القرار التأديبي أنه: " الحالة القانونية 

عيب السبب ما أ، (2)" الإدارة التي تسبق العمل والتي تشكل مقدمة ضرورية لكل قرار تتخذه الدولة

ة بالمنسو  كغياب الوجود المادي للوقائعفهو عدم مشروعية الأسباب التي قد بني عليها القرار التأديبي 

 التأديبي.لعدم صحة التكييف القانوني للوقائع التي قد بني عليها القرار  أوللموظف 

د قدمها الفقه ، قالقرار التأديبي العديد من المستويات ويأخذ عيب السبب الذي ي شكل وجها  لإلغاء

 على النحو الآتي: داريوالقضاء الإ

                                                                             
                                                           

)أطروحة دكتوراه(، الجامعة التأديبي،  داريالرقابة القضائية على الغلو في القرار الإ(. 2013) المعاقبة، محمد مفضي( 1)
 .121ص  الأردنية،

 .194ة، مرجع سابق، صداريالنظرية العامة للقرارات الإ( الطماوي، سليمان محمد، 2)
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 : الرقابة على صحة الوجود المادي للوقائعأولا 

على صحة وجود الوقائع التي قد استند عليها القرار ما هي إلا رقابة  داريالإأن رقابة القضاء 

، حيث يقوم داريول درجات الرقابة على سبب القرار الإأ، وهي (1)قانونية، يقتضيها مبدأ المشروعية 

حة الوجود بالتأكد من صوهو يفحص السبب في القرار التأديبي المطعون فيه امامه،  داريالقاضي الإ

بني عليها القرار من الناحية الواقعية والقانونية، فإذا وجدها قائمة يقوم برفض  للحالة التيالفعلي 

 أنها بالفعل غير موجودة يحكم بإلغاء القرار إلىأتضح  إذاالطعن المقدم امامه لعدم التأسيس، بينما 

 .(2) لانعدام السبب كوجه للإلغاء

ة، داريي قد بسط رقابته على الوجود المادي للوقائع لكافة القرارات الإالأردن ريداالقضاء الإو 

ن كانت الإدارة تملك حق تقدير  سابقةية الالأردنمة العدل العليا قضت محكف بقولها: "وحيث إنه وا 

المبادئ  وجدانها إلا إنه من إلىتطرق فيه الشك  إذااقتنعت به، وتطرحه  إذاالدليل المقدم لها تأخذه 

التي انعقد عليها إجماع الفقه والقضاء، في هذا الصدد، فإن للمحكمة حق بسط رقابتها على ذلك 

ناقضا  أنه موجودا  ولكنه م أوالتقدير عندما تثبت الإدارة إن مصدر الواقعة التي تستخلصها وهميا 

ات المقدمة في البين إلى، وحيث إنه بالرجوع استخلاص الواقعة منه لما أثبته، ولكنه يستحيل عقلا  

دليل يمكن الاستخلاص منه أن المستدعيين ساعدا )فلان( في عملية ضرب  أيالقضية لا نجد فيها 

ق المحكمة دليل، ويكون من ح أيالمشتكي، فإن القرار يكون بالنسبة لذلك مبنيا على واقعة لا يدعمها 

 .(3)" آنفا   إليه قا للقاعدة المشارفي هذه الحالة بسط رقابتها عليه تطبي

                                                                             
                                                           

، المركز العربي للنشر 1طة، داريالرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات الإ (.2020) ( يعقوب، سحر جبار1)
 .429ة الحديثة، صداريوالتوزيع، الموسوعة الإ

  .45لتأديبي في مجال الوظيفة، مرجع سابق، ص على القرار ا داري( حليس، اسماء، رقابة القاضي الإ2)
 .472ص ،4، ع 1922، مجلس نقابة المحامين 151/21ية، رقم الأردن( قرار محكمة العدل العليا 3)
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رف في تنصعلى الوجود المادي للوقائع  داريوعليه؛ فإن الرقابة التي يباشرها القاضي الإ

 يلي: مماالتحقق  إلىمضمونها 

لناحية انها قائمة من ا أيوجوب ان تكون الوقائع التي تعد اساسا  للقرار ثابتة الوجود المادي، : 1

 الفعلية في تاريخ وقوعها.

غامضة، فالقرار التأديبي الذي يرتكز  أو: يجب ان تكون هذه الوقائع محددة، ليست مبهمة 2

 على وقائع عامة وغير محددة يعد قرارا  فاقدا  لركن السبب.

قينيا  وليس بوتا  يصورية، بحيث تكون ثابتة ث أو: ان تكون الوقائع جدية حقيقية غير منتحلة 3

 .(1) ظنيا  

بمراقبة هذه  داريمن سبب، فيقوم القاضي الإ أكثرالتأديبي قد يكون مبنيا  على  داريفالقرار الإ

كان السبب  ذاإالأسباب وصحتها فإذا تبين له صحة بعضها، يحكم القضاء بصحة القرار التأديبي 

 .(2) الصحيح كافيا  لتبرير هذا القرار

لمهمة لتقوية من الوسائل ا للوقائع،على التكييف القانوني  داريأن رقابة القاضي الإ ةرى الباحثوت

وتوسيع وسائل المشروعية، فيلجأ إليها القاضي لتعميق نطاق عملية الرقابة على القرار التأديبي 

 تحقق ان هذا القرار لا يضمن حقوق الموظف. إذاوالغاءه 

 الرقابة على التكييف القانوني للوقائع. :ثانياا 

يعد العيب الذي يقع على الحالة القانونية للوقائع هو الوجه الآخر لعيب السبب، فرقابة القاضي 

لا تقف عند التحقق من الوجود المادي للوقائع، بل تمتد لتشمل رقابة التكييف القانوني لتلك  داريالإ

                                                                             
                                                           

، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم 2014صفاء، فتيتي، الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية  1))
 .54السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص

 .192التأديبي، مرجع سابق، ص  داريالمعاقبة، محمد مفضي، الرقابة القضائية على الغلو في القرار الإ (2)



22 

ئع من الناحية المادية ولكن تبين له ان الإدارة لم تقم بإعطاء الوقائع، فإذا ثبت للقاضي صحة الوقا

 .(1) الوقائع تكييفا  قانونيا  صحيح، يحكم بإلغاء القرار لأنه معيبا  بعيب السبب

عندما يتأكد من الوجود المادي للوقائع التي على اساسها بني القرار، ينتقل  الإداريفالقاضي 

لوقائع ا كانت إذاكد عما مراجعة ما أتت به سلطة التأديب من وصف قانوني للوقائع، وذلك بالتأ إلى

وصف أن تلك الوقائع قابلة بإن ت أوسلوك عادي لا يستوجب عليه التأديب، مجرد المنسوبة للموظف 

لم يحدد للإدارة جميع الأخطاء التأديبية  المشر ع، بالرغم من ان (2) مجازاتهبخطأ تأديبي يستوجب 

خطاء وترك بعض الأ إلىالتي يجب أن تستند إليها عن اصدار قراراتها التأديبية، واكتفى بالإشارة 

 اغلبيتها للسلطة التقديرية للإدارة.

ف المصري رقابته على التكيي داريي، ومثله القضاء الإالأردن داريالقضاء الإبسط  ؛وعليه

 يةلأردنا الموظف، فقضت محكمة العدل العليا إلىللوقائع في القرارات التأديبية المنسوبة القانوني 

تكون خاضعة لرقابة المحكمة لتعرف مدى  داريحكامها " أن اسباب القرار الإأ أحدالسابقة في 

 .(3)" من جهة مطابقتها للقانون نصا  وروحا   أوصحتها من الوجهة الواقعية 

 داريإقرار  أية المصرية في حكم لها " أن القرار التأديبي شأنه شأن داريوقضت المحكمة الإ

في حق الموظف، هو توقيع  ثانويآخر يجب أن يقوم على سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر 

في  داريقانونية تسوغ التدخل، وللقضاء الإ أوقامت واقعية  إذاالجزاء ولا يكون ثمة سبب للقرار الا 

                                                                             
                                                           

العربي  ، جامعة(رسالة ماجستير)الرقابة القضائية على القرارات التأديبية في الوظيف العمومي،  (.2014) خذيري حنان،( 1)
 .134، صأم البواقي–بن مهدي 

، كلية (رسالة ماجستير)على القرار التأديبي في مجال الوظيف العمومي،  داريرقابة القاضي الإ (.2012) مخلوفي، مليكة( 2)
 .92والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، الجزائر، ص الحقوق 

 ، منشورات موقع عدالة.24/4/1995بتاريخ  14/1955( حكم محكمة العدل العليا الأردنية في القضية رقم 3)
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حدود رقابته القانونية أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني، وهذه الرقابة القانونية 

ن يحل القضاء نفسه محل السلطات التأديبية المختصة، فيما هو متروك لتقديرها ألا تعني 

 .(1)ووزنها..."

لوقائع لا يغدو ييف القانوني لفي الرقابة على التك داريأن دور القاضي الإ ةستنتج الباحثوعليه ت

أن يكون سوى تطبيقا  للنصوص القانونية، التي سبق وحددت بعضا  من الأخطاء التأديبية المبررة 

 للقرار التأديبي.

 قابة القضائية على ملائمة القرار: الر ثالثاا 

د المادي على الوجو  داريعند رقابته على سبب القرار الإ دارييقتصر دور القاضي الإبالأصل 

للوقائع وصحة تكييفها من الناحية القانونية فقط، فليس عليه أن يقوم بتقدير مدى أهمية الوقائع 

وملاءمتها مع القرار الصادر بناء  عليه، فالإدارة وحدها تبحث في مدى ملاءمة القرار مع الوقائع 

 التي دفعتها لإصداره.

لوا جهدا  كبيرا  في سبيل انكار وجود رقابة قضائية على بذ داريفالكثير من فقهاء القانون الإ

لاءمة الممكلف بمراقبة المشروعية لا بمراقبة  داريالقاضي الإة، بحجة ان داريملاءمة القرارات الإ

دارة الإ إطارالإدارة السيئة، فهي مسألة تتدخل في  أوبالإدارة الجيدة  مسألة تتصلالملائمة  لأن

ها الإدارة وهي وحدها من لوسيلة من وسائل بمعناها الفني، وليس المعنى القانوني فالملائمة تعد 

 .(2) شأن في ذلك داريالإ دى ملائمة تصرفاتها، فليس للقضاءالحق بإن تحدد م

                                                                             
                                                           

، والمشار 255، ص24، منشور في مجموعة ابو شادي تبدأ 1955/ 5/11( حكم محكمة القضاء الإداري في مصر بتاريخ 1)
 .204لدى المعاقبة، محمد مفضي، الرقابة القضائية على الغلو في القرار الإداري التأديبي، مرجع سابق، صإليه 

 .239، مصر، ص3طنظرية التعسف في استعمال السلطة، مطبعة عين شمس،  (.1972سليمان محمد )الطماوي، ( 2)
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ر في دعوى الإلغاء يجب أن يقتص داريالقول: " إن القاضي الإ إلى داريفذهب فقهاء القانون الإ

أنكر وجود الأستاذ فالين ، كما أن (1)" على فحص مشروعية القرارات دون التعرض لتقدير ملاءمتها

يار في ساسا  في الاختأ: "أن عملية الإدارة تتمثل ة بقولهداريرقابة قضائية على ملائمة القرارات الإ

نا ذلك القرار الذي يتفق أكثر من غيره مع احتياجات نطاق مجموعة القرارات التي يتم اتخاذها قانو 

ذا سمح القاضي لنفسه بمراجعة الإدارة في تقديرها هذا، لغاء القرارات التي الصالح العام وا  يقدر  وا 

ما رئيسا  ، وانإداريأنها لا تخدم الصالح العام بدرجة كافية، فانه في هذا الفرض لا يصبح قاضي 

 .(2) على الإدارة"

ظرا  أن يبسط رقابته على الملائمة ن الاستثنائيةفي بعض الحالات  داريقرر القاضي الإولكن 

ادخال  لىإهذا الحالات بالمصالح الجوهرية للأفراد، وذهب بعيدا  في رقابته على ركن السبب  لاتصال

ين ي طائفتتتمثل ف الاستثنائيةحق المشروعية، وتلك الحالات  إلىبعض عناصر السلطة التقديرية 

 .(3) القرارات التأديبية والقرارات المتصلة بالحريات العامة القرارات،من 

وعليه، أصبحت السلطة التقديرية للإدارة تخضع لرقابة القضاء، فهي ليست سلطة مطلقة، 

ن أختلف  والرقابة بالنسبة إليها ليست منعدمة، فهي موجودة شأنها شأن السلطة المقيدة للإدارة، وا 

 حالة.مداها في كل 

                                                                             
                                                           

 .72ص  لقاهرة،، اوى الإلغاء، دار النهضة العربيةعود داريفكرة السبب في القرار الإ (.1971) عبد العال، محمد حسين (1)
 .45ليه لدى فتيتي، صفاء، الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية، مرجع سابق، ص إمشار  (2)
 .212، الكتاب الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ص داريالقضاء الإ (.2003) عبدالوهاب، محمد رفعت 3))
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الة معينة ح أومدى موافقة التصرف لمركز معين  إلىويقصد برقابة الملائمة انها "عملية تنظر 

بمعنى آخر هي  أو، (1)" هذه الحالة من اعتبارات الزمان والمكان أوبالنظر لما يحيط هذا المركز 

لقاضي در، وهنا ارقابة لأهمية الوقائع المكونة لركن السبب ومدى تناسبها مع مضمون القرار الصا

 ور عليه أصلا .يدخل في نطاق محظ

 الإدارة سندا  لإصدار القرار، وكان التكييف اتخذتهافإذا ثبت للقاضي صحة الوقائع التي قد 

 القانوني للوقائع سليم، فلا يستطيع القاضي أن يعقب على مدى ملائمة هذا القرار.

لقرارات في الرقابة على ملاءمة ا هلنفسه في حقصاب عندما أعترف أقد  المشر عن أ ةرى الباحثوت

ون الغرض بأن يكالإدارة تكون مقيدة حتى في مجال ممارستها لسلطتها التقديرية  لأنة، وذلك داريالإ

 من تصرفاتها تحقيق الصالح العام.

 المحل في القرار التأديبي كنر الثاني: الرقابة القضائية على  فرعال

 نشاءإالأثر القانوني المترتب على صدور القرار سواء تمثل هذا الأثر ب بأنهيقصد بمحل القرار 

 فعيب مخالفة القانون هو عيب يشوب إلغاءها، أوة قائمة يتعديل مراكز قانون أومركز قانوني جديد 

 .(2) عنصر المحل في القرار التأديبي وذلك بمخالفته للقواعد القانونية الموضوعية

 نهبأ داريبتعريف محل القرار الإ حكم لها المصرية في داريالإقضت محكمة القضاء كما 

، (3)"إحداثه والأثر القانوني الذي يترتب عليه حالا  ومباشرة إلى"المركز الذي تتجه إرادة مصدر القرار 

سلطة التأديب قرارا  بمعاقبة احدى موظفيها بالخصم من مرتبه، نتيجة لما قد  ومثال عليها أن تصدر

                                                                             
                                                           

 .102ة، منشأ المعارف، الطبعة الثانية، الإسكندرية، صداريالدعاوى الإ (.2003) جمال الدين، سامي 1))
  .137صمرجع سابق، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية في الوظيف العمومي،  :( حنان، خذيري2)
  .94ص  ة، دار النهضة العربية، القاهرة،عمال الإدار أرقابة القضاء على  (.1925) ( مشار إليه لدى بدران، محمد3)
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مخالفات، فيكون محل القرار هنا هو استقطاع جزء من راتب الموظف، وهذا الأثر هو  اقترفه من

 الذي يخضع لرقابة القضاء.

 هما:ويستوجب لصحة عنصر المحل توفر شرطين 

 يأبمعنى ان لا يكون محل القرار مستحيلا ،  ممكنا :أولا : يجب أن يكون محل القرار التأديبي 

ويستوجب  ا  مستحيلا  فإن القرار يكون منعدم أثره القانوني، فإذا كان محل القرارن القرار التأديبي يرتب أ

 .(1) تبين أن الموظف قد بلغ سن التقاعد إذاالإلغاء، فقرار ترقية الموظف يكون محله مستحيلا  

ثانيا : أن يكون محل القرار التأديبي جائزا  )مشروعا (: يجب ان يكون الأثر القانوني، الذي يقصد 

القرار التأديبي ترتيبه متفقا  مع القواعد القانونية، فإذا كان الأثر المترتب على صدور القرار يخالف 

بالإلغاء،  معيب بعيب المحل وجديرالعامة للقانون، فهنا يعد القرار  المبادئيخالف  أوالقواعد القانونية 

كإصدار الإدارة قرارا  تأديبيا  بحرمان الموظف من اجازته السنوية نتيجة المخالفات التي قد ارتكبها، 

 .(2) معيبا  لمخالفته نص القراروهنا يعد هذا 

 المصرية قد بينت الصور المختلفة لعيب مخالفة القانون بقولها:  داريكما ان محكمة القضاء الإ

"إن مدلول مخالفة القانون يشمل كل مخالفة للقواعد القانونية فيدخل أولا : مخالفة نصوص 

 داريالإ تطبيقها وهو ما يعبر عنه رجال الفقه أوالقوانين والانظمة، ثانيا : الخطأ في تفسير القوانين 

، ثالثا : الخطأ في تطبيق القوانين والأنظمة على الوقائع التي بني عليها على الوقائع بالخطأ القانوني

                                                                             
                                                           

 وما بعدها.  359)دعوى الإلغاء(، مرجع سابق، ص داريالقضاء الإ الصغير،( بعلي، محمد 1)
  .210التأديبي، مرجع سابق، ص داري( المعاقبة، محمد مفضي، الرقابة القضائية على الغلو في القرار الإ2)
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، وعليه فإن القضاء قد (1)" التي بني عليها القرار التأديبي وهو ما يعبر عنه بالخطأ في تقدير الوقائع

 حدد صور مخالفة المحل للقاعدة القانونية وتتمثل بالآتي:

 : المخالفة المباشرة لنصوص القانون أ

وضوحا  لعيب مخالفة القانون، وتتحقق عندما تقوم الإدارة بتجاهل تعتبر هذه الحالة أكثر الصور 

يام بالعمل عن الق امتناعهامن خلال  أومباشر وصريح فتأتي بعمل تحرمه،  بشكل  القاعدة القانونية 

ن مخالفة نصوص القانون تأخذ صورتين فقد تكون المخالفة أ، مما يدل على (2) التي توجبه القاعدة

ايجابية بإن تتعمد السلطة التأديبية اصدار قرارا  يتعارض مع القاعدة القانونية، وقد تكون المخالفة 

حد أكأن تمتنع الإدارة عن تطبيق ما يفرضه القانون عليها، كما لو امتنعت الإدارة عن منح سلبية 

 .(3) استخراجهاجميع شروط  استيفائهغم من الرخصة بالر فراد الأ

قانون كانت المخالفة المباشرة لل إذان قيام عيب المحل لا يتأثر ما أفي هذا الصدد  ةرى الباحثوت

في كلا الحالتين تكون النتيجة واحدة تتمثل في بطلان القرار  لأنسلبية،  أووقعت بصورة ايجابية 

 .داريالإ

 لنصوص القانون وتتمثل في حالتين:مباشرة الغير المخالفة : ب

إن سلطة التأديب في هذه الحالة لا تنكر  الخطأ في تفسير القواعد القانونية والأنظمة: :أولا 

لقاعدة فقط تقوم بإعطاء االقاعدة القانونية ولا تتجاهلها، كما هو الحال في المخالفة المباشرة، إنما 

ن الأحيان من دون قصد فتكو  أغلبويقع هذا الخطأ في ، غير المقصود قانونا  خر القانونية معنى آ

                                                                             
                                                           

   alamiria.laalaws.com ، موقع1942/ نيسان/ 14بتاريخ  داري( حكم محكمة القضاء الإ1)
، )رسالة ماجستير(القضاء الإداري الأردني قضاء الإلغاء وقضاء التعويض، دراسة مقارنة،  (.1997) ( الغويري، أحمد عودة2)

 . 219جامعة مؤتة، ص
 .54، جامعة بسكرة، ص5عمجلة المنتدى القانوني، ، السلطة تجاوز حالات_ الاداري القرار عيوب (.2012) ( احميد، هنية3)
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السلطة التأديبية حسنة النية، وفي بعض الاحيان يكون هذا الخطأ متعمدا  وتلجأ له الإدارة للتحايل 

 المشر ع يبعدها عن المعنى الذي قصده خاطئعلى القانون من خلال تفسيرها للقاعدة القانونية تفسير 

 .(1) الخاطئتفسيرها من وراء وهنا يتعين البحث حول الحقيقة التي تقصدها الإدارة 

رارا  ويقع خطأ الإدارة هنا عندما تصدر ق: الخطأ في تطبيق القواعد القانونية على الوقائع: ثانياا 

 في حالة توافر الوقائع بدون ان تستوفي الشروط القانونية التي يطلبها أووقائع مادية،  إلىلا يستند 

 .المشر ع

عند تطبيقها للقواعد القانونية، وذلك للتحقق من  داريكما أن الإدارة تخضع لرقابة القضاء الإ

 االوجود المادي للوقائع، ولتتأكد من أن هذه الوقائع كافية لتبرير إصدار هذا القرار التأديبي، فإذ

للأساس القانوني  افتقاده بسببتخلفت الإدارة عن هذه الوقائع يكون القرار مخالفا  للقانون ويقع باطلا  

 .(2) الذي يجب أن يرتكز عليه

قد منح الإدارة سلطة تقديرية فيما يتعلق بمحل القرار التأديبي،  المشر عأن  ةرى الباحثوعليه؛ ت

 إلىنظر مجرد، بل ي بشكل   إليهفعندما يمارس القاضي رقابته على محل القرار التأديبي لا ينظر 

 وعلى وجه الخصوص عنصر السبب وترابطه مع عنصر المحل. الأخرىالعناصر 

منة لمحل قد يمكن تصوره في الصورة الثانية المتضهنا أن الغلو المتصل بركن ا ةعتقد الباحثوت

 المخالفة الغير مباشرة بصورتيها الخطأ في تفسير القاعدة القانونية والخطأ في تطبيق القاعدة القانونية.

                                                                             
                                                           

 .25ص  سابق،المرجع ال( 1)
 .129القانونية، صدار الكتب  القاهرة، ،داريالإأوجه الطعن بإلغاء القرار  (.2003) ( خليفة، عبد العزيز عبد المنعم2)
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 يبحث في تناسب العربي دارين القضاء الإديب اومن المستقر عليه في نطاق نظام التأ

ختيار اات التأديبية التي قد تتخذها الإدارة في حق موظفيها، لذلك فهي تترك للإدارة حرية جراءالإ

 يقف عند لا داريالتأديبي الذي يلائم المخالفة التي أرتكبها الموظف، بمعنى أن القضاء الإالجزاء 

ما هو ابعد  لىإب التحقق من قيام الوقائع المادية والتأكد من صحتها والتكييف القانوني لها، إنما يذه

 .(1) من ذلك من خلال تحققه من ملاءمة الجزاء التأديبي مع الخطأ المرتكب

ي قد بسط رقابته على التناسب بين سبب القرار ومحله، حيث الأردن داريفنجد أن القضاء الإ

قضت محكمة العدل العليا في حكم لها بقولها: "ان تكرار المستدعي في مؤسسة عالية فعل السرقة 

ثلاث مرات يجعل القرار الصادر عن مدير مؤسسة عالية بعزله من الخدمة بناء على تنسيب لجنة 

ناسب العقوبة المفروضة ت لأنامامه... فلا غلو في العقوبة  افهاعتر  إلىشؤون الموظفين المستند 

ذا (2)" الذنب المقترف للمحكمة أن الجزاء التأديبي غير متناسب مع الذنب المقترف تقوم  اتضح، وا 

 .بإلغائه

  الغاية في القرار التأديبي : الرقابة القضائية على ركنالفرع الثالث

الانحراف بها هو أن تستخدم الإدارة سلطتها التقديرية  أواستعمال السلطة  إساءةيقصد بعيب 

أن تقوم  وأفي تحقيق غاية غير مشروعة، سواء استهدفت غاية بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة 

 .(3) باستهداف هدف مغاير للهدف الذي قد حدده القانون لها

                                                                             
                                                           

 .213 سابق، صالتأديبي، مرجع  داري( المعاقبة، محمد مفضي، الرقابة القضائية على الغلو في القرار الإ1)
 .300، ص1922لعام  3مجلة نقابة المحامين، عدد 74/1925( قرار محكمة العدل العليا رقم 2)
ة ومنازعاتها، مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على حركة التشريع، جامعة داريالأعمال الإ (.2010) ( الزين عزري3)

 .94ص الحديثة،ة داريبسكرة، الموسوعة الإ
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" يوجد عيب الانحراف بالسلطة حينما يستعمل رجل الإدارة سلطاته التقديرية، كما يعرف بإنه: 

غراض أمع مراعاة الشكل الذي فرضه القانون، ومع اتخاذ قرار يدخل في اختصاصه ولكن لتحقيق 

 .(1)" جلها هذه السلطةأوحالات أخرى غير التي منحت من 

بالسلطة يكون عندما تنحرف الإدارة  الانحراف" أن  بأنهاستعمال السلطة  إساءةوقد عرف عيب 

 .(2) "اغراض غير مشروعة أوتحقيق أهداف  إلىالعامة بالسلطة وتسيء استعمالها من خلال سعيها 

ن كانت الإدارة تستقل بقولها: "في هذا الصدد المصري  داريوذهبت محكمة القضاء الإ أنه وا 

من  داريأن لها الحرية المطلقة في تقدير ملاءمة إصدار القرار الإ أيبتقدير مناسبة إصدار قراراتها 

ن يكون الباعث عليه ابتغاء أنه يجب أعدمه بمراعاة ظروفه ووزن الملابسات المحيطة به، إلا 

لا شابه عيب   استعمال السلطة". إساءةمصلحة عامة، وا 

ولما كان على رجل الإدارة أن ية السابقة في حكم لها " الأردنكما أشارت محكمة العدل العليا 

قرار يصدره تحقيق الهدف الذي خصصه القانون لممارسة سلطته التقديرية، فإذا  أييستهدف في 

 .(3)" استعمال السلطة إساءةخلا قراره من تحقيق ذلك الهدف كان مشوبا  بعيب 

زم الانحراف بها عيب يلا أواستعمال السلطة  إساءةان عيب  ةى الباحثتر  ؛على ما سبق وبناء  

دم التدخل، ع أويترك للإدارة جانب من الحرية في التدخل  المشر عالسلطة التقديرية للإدارة، حيث ان 

 الإدارة تكون هنا ملزمة لأنكانت سلطة الإدارة مقيدة فمن الغير ممكن ظهور هذا العيب،  إذابينما 

                                                                             
                                                           

 .14ص مرجع سابق،نظرية التعسف في استعمال السلطة،  :الطماوي، سليمان محمدمشار إليه لدى ( 1)
 .324ص)دعوى الإلغاء(، دار العلو للنشر، الجزائر،  داريالقضاء الإ (.2007) ( بعلي، محمد الصغير2)
 .29ص ،1925نقابة المحامين ، مجلة 30/11/1024ية بتاريخ الأردن( قرار محكمة العدل العليا 3)
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ذا هيستهدف المصلحة العامة، وعلى  الذي اقره القانون ويكون هذا القرار داريالقرار الإ باتخاذ

 السلطة تتمثل بالآتي: استعماللإساءة  الأساس يمكن تحديد ثلاثة صور

تحقيق  إلىالإدارة عندما تسعى أولا : الإنحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف: تتحقق هذه الحالة 

تى ولو كان القصد منه المصلحة العامة، فالقانون في ح المشر عهدف مغاير للهدف الذي قد حدده 

يخصص  نما قدإكثير من اعمال الإدارة لا يكتفي فقط بتحقيق المصلحة العامة في نطاقها الواسع، 

حة العامة لا يستهدف المصلأمعين، وهنا على القرار التأديبي  إداريهدفا  معينا  ويجعله نطاقا  لعمل 

ملا  بقاعدة وذلك علذي قد حدده القانون لهذا القرار، يضا  الهدف الخاص اأن يستهدف أفقط، بل عليه 

 .(1) ذا خرج القرار عنها يكون مشوبا  بعيب الإنحراف بالسلطةفإ الأهدافتخصيص 

ارة، دعلى الإ استهداف المصلحة العامة قيدا  واجبا   يعد: الانحراف عن المصلحة العامة :ثانيا  

خذت به محكمة العدل العليا السابقة بقولها: " إنه من واجبات الإدارة أن أوهذا ما ، لإلتزام بهعليها ا

تسلك السبيل الذي ترسمه القوانين والأنظمة في إصدار قراراتها حماية للمصلحة العامة والأفراد على 

عن الإدارة مغاير للصالح العام، يعد قرارا  معيب بعيب ، ولذا فإن كل قرار تأديبي يصدر (2)" السواء

ويوجب إلغاءه، كأن يتخذ مصدر القرار قراره لتحقيق منفعة  الإنحراف بها أواستعمال السلطة  إساءة

 .(3) لتحقيق هدف سياسي معين أولغيره  أوشخصية له 

ها ات التي قد نص عليجراءعلى الإدارة أن تتبع الإ: اتجراءنحراف في استعمال الإالا: ثالثا  

ون اجراءات فأصدرت قرارا  بدات جراءالإ هدافها، فإذا تهربت الإدارة منأالقانون وذلك في سبيل تحقيق 

                                                                             
                                                           

مد ، جامعة مح(رسالة ماجستير)على القرار التأديبي في مجال الوظيفة،  داريرقابة القاضي الإ (.2015) سماء، حليسأ( 1)
 .23بسكرة، ص، خيضر

 .1921، لسنة 11، مجلة نقابة المحامين، العدد 52/21( قرار محكمة العدل العليا في القضية رقم 2)
 .222التأديبي، مرجع سابق، ص دارية، محمد مفضي، الرقابة القضائية على الغلو في القرار الإ( المعاقب3)
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 وأاستعمال السلطة  إساءةعيب  أمامنكون بدلا  من اللجوء إلى قرار يتطلب اجراءات مثل قرار 

 .(1) الإنحراف بها

بل هو  يد،ق أيأن حق الإدارة في توقيعها للجزاء التأديبي ليس حقا  مطلقا  بدون  ةرى الباحثوت

 ات المقررة قانونا .جراءبإن تتبع الإدارة عند توقيعها الجزاء الإ حق مقيد

ولقد جاءت أحكام المحكمة الإدارية الأردنية الحديثة تؤكد على استقرارها على تعلق الغلو بعيب 

قضت في حكم لها بقولها: " وحيث تجد المحكمة أن العقوبة التي أوقعها حيث مخالفة القانون 

المستدعى ضده لا تتناسب مع الفعل كونها جاءت في حدها الأعلى ولم يأخذ بمبدأ الملاءمة والتناسب 

بين الذنب المرتكب والعقوبة، حيث أن العقوبة الموجهة للمستدعي فيها شطط وغلو كونها لم تراع 

من نظام الأنضباط للطلاب  5و  4عى ضدها التدرج بالعقوبة الواردة في المادتين الجهة المستد

المدنيين في جامعة مؤتة والتي من الممكن تطبيقها على حالة المستدعي، خاصة أن المستدعي لم 

بل عضو السري الثاني من قيكن ليستطيع الدخول الى امتحان الطالبة رحمة عرار لولا تزويده بالرقم 

المراقبة، مما يخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، الأمر الذي يكون لجنة 

معه أن القرار المشكو منه والحالة هذه يغدو مشوبا  بالغلو مما يستوجب معه إلغاؤه من حيث العقوبة 

 (2)". للغلو

 

 

                                                                             
                                                           

 .12ة، جامعة الشارقة، صداريبحث بعنوان الانحراف في استعمال السلطة الإ (.2020) الدوخي، حمد بن سامي (1)
 قرارك.(، موقع 21(، رقم القرار )231/2022( حكم المحكمة الإدارية، رقم الدعوى)2)
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 الفصل الرابع
 والتوصيات النتائج

سلطت  ن تكون قدأتأمل الباحثة  ،الدراسة بمنة من الله وفضلهبعد ان انتهيت من كتابة هذه 

الضوء على بيان وتوضيح غلو الإدارة في إيقاع العقوبة التأديبية على الموظف العام في حال ارتكابه 

 ،ومصر والجزائر الأردنوضحت الباحثة السلطات المختصة بالتأديب في كل من أوقد  ،مخالفة

ة وحالات التشديد والتخفيف في العقوبة التأديبية، وأنه في حال إيقاع عقوبوبيان مفهوم الغلو وصوره 

ركان الداخلية تأديبية مشوبة بالغلو على الموظف يطعن به بالإلغاء، وبيان الرقابة القضائية على الأ

 ( للقرار التأديبي.)الموضوعية

 أولا: النتائج

ما م الشبه قضائي ولم يأخذ بالنظام القضائي بخذ بالنظام الرئاسي والنظاأي قد الأردنع ن المشر  إ -

 جراءات التحقيق والمحاسبة.إيتعلق بتوقيع العقوبة أو 

وازن قضاء الغلو ما بين المحافظة على السلطة التقديرية لسلطات التأديب في اختيار نوع  -

ومقدار العقوبة تبعا  للمخالفة المرتكبة وبين حق القضاء الإداري في فحص مدى ملاءمة هذا 

 ما كانت مشوبة بالغلو. إذاالنوع والمقدار في العقوبة 

قد ربط مسألة الغلو بركن  الأردناء الإداري في توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها ان القض -

ب ما في اغلقرينة على مخالفة الإدارة للقانون في القرار الإداري واعتبر ان الغلو هو  لمحلا

 من احكام.صدر عنه 
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عمق من رقابة المشروعية تتعلق بمدى ملائمة القرار للوقائع أان القضاء الإداري قد مارس رقابة  -

يث يلغي القرار كلما كان هناك عدم ملاءمة شريطة ان تكون الملائمة عنصرا  التي بني عليها بح

 من عناصر مبدأ المشروعية.

لم يحدد المخالفات التأديبية في مختلف النظم القانونية التي  ومثله المصري يالأردنان المشرع  -

 )لاأديبية التتحكم علاقة الموظف بالدولة على سبيل الحصر وانما طبق بشأنها قاعدة الشرعية 

عقوبة إلا بنص(، ولم يأخذ بقاعدة شرعية الجزاء في المجال الجنائي والمتمثلة بلا جريمة ولا 

 عقوبة إلا بنص.

ه نما جاء الفقا  و  ،ي لم ينص على عيب الغلو في التشريعات ذات الصلةالأردنع ن المشر  أ -

 فة مستقلة.ع صفرد له المشر  يكن السبب والمحل والغاية دون ان بر  بإلحاقهوالقضاء الإداريين 
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 ثانياا: التوصيات

توصي الدراسة السلطة التأديبية بضرورة توخي العدالة عند فرضها الجزاء التأديبي، فعندما تكون  -

المخالفة التي ارتكبها الموظف بسيطة على الإدارة ان توقع عليه الجزاء ذو الأثر المعنوي، اما 

 توقع على الموظف الجزاءات ذات الأثر المالي والمعنوي.إذا كانت المخالفة جسيمة فهنا 

خذ بالنظام القضائي الكامل فيما يتعلق بقضاء ي بضرورة الأالأردنع توصي الدراسة المشر   -

نشاء محاكم إدارية تكون اختصاصاتها فقط محصورة بطعون  ،التأديب يلحق  وما الموظفينوا 

 أو تعديلا . لغاء  إبمراكزهم القانونية من آثار تمس هذه المراكز 

ما يحققه ، لابته على الملاءمة في كل الحالاترق بمد الأردنتوصي الدراسة القضاء الإداري في  -

همية في توضيح صورة عدم المشروعية أو العكس وبالتالي يشكل عنصر أقضاء الملائمة من 

 ته جزءا  لا يتجزأ من مبدأ المشروعية.الملائمة في كل حالا

وظف المعاقب للمانشاء مجلس تأديبي استثنائي، يسمح ي بضرورة الأردنع توصي الدراسة المشر   -

 .امامهمن قبل المجلس التأديبي بالطعن الإداري 
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 المراجعو  المصادرقائمة 

 أولا: القرآن الكريم

 ثانياا: الكتب

 ةالعربي النهضة دار التأديبية،حجية الحكم الجنائي على الدعوى  (.1992إبراهيم، وحيد محمود )
 والتوزيع. للنشر

الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته، دار الكتب المصرية،  (.1999) أبو العينين، محمد ماهر
 .القاهرة

، 1ط، ة مقارنةالرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري، دراس (.2011) أبو دان، مايا محمد
 .المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان

 .عمال الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرةأرقابة القضاء على  (.1925) بدران، محمد

 .)دعوى الإلغاء(، دار العلو للنشر، الجزائر القضاء الإداري (.2007) بعلي، محمد الصغير

 ، المطبعةالخاصالتأديبية للمدنيين العاملين بالدولة والقطاع  (. العقوبات1970عبدالوهاب ) البنداري،
 .القاهرة العالمية،

القرار الإداري، دراسة تشريعية، قضائية، فقهية، دار الجسور للنشر  (.2007) بو ضيفاف، عمار
 .والتوزيع، الجزائر

 لقاهرة.اهضة العربية، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، دار الن )د.ت(. جمال الدين، سامي

 الأهلية، بغداد. والطبع النشر شركة الإداري، العراقي،القانون  مبادئ (.1922حامد، مصطفى )

 العربية. النهضة دار القاهرة، العقاب، علم (.1927نجيب ) محمود حسني،

 قاهرة.ال العربي، الفكر العام، دارنظام العاملين في الجهاز الإداري والقطاع  (.1974) محمود حلمي،

 الإدارية الموسوعة الإسكندرية، الجامعية، المطبوعات الإداري، دار (. القانون2000الحلو، ماجد )
 الحديثة.
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 .التأديبي ورقابته القضائية، دار الفكر العربي، القاهرة (. القانون1920حسين ) حمزة، محمد

 .الإلغاء(، دار النهضة العربية، القاهرة)دعوى الإداري القضاء  (.2002) خضر، طارق فتح الله

  .الثقافة، عمان ، دار-الكتاب الثاني–القانون الإداري  (.2017) الخلايلة، محمد علي

قانون المنازعات الإدارية، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء  (.1992) خلوفي، رشيد
 .، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر1طالكامل، 

دار الكتب  القاهرة، الإداري،أوجه الطعن بإلغاء القرار  (.2003) فة، عبد العزيز عبد المنعمخلي
 القانونية.

 .، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان2طالوجيز في القانون الإداري،  (.2011) الذنيبات، محمد جمال

دار النهضة العربية،  ،2ط، القسم العام-الوسيط في قانون العقوبات (.1992) سرور، احمد فتحي
 .القاهرة

 مركزال )دراسة مقارنة(، المخالفة والجزاء التأديبي ومبدأ المشروعية (.2017) سهوان، محمود رمضان
 الحديثة.الإدارية  والتوزيع، الموسوعةالعربي للنشر 

 الموسوعة ،1924لسنة  42نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم  (. شرح1922إبراهيم )محمد  السيد
 المعارف، القاهرة. دار الحديثة، الادارية

 والضمان ةالفاعلي بين القضائية ورقابته وضماناته التأديبي القرار (.1922محمد ) مغاوري شاهين،
  .1المصرية، ط الانجلو مكتبة والخاص، العام والقطاعين بالدولة المدنيين العاملين نظم في

مارات العربية الكتاب الجامعي، الإ وتطبيقاته، دارالإداري  (. القانون2017فندي )شباط، يوسف 
 .المتحدة

 والتوزيع، عمان.وائل للنشر  ، دار1طالإداري، في القانون  (. الوجيز2003خطار ) شطناوي، علي

والتوزيع، الفكر للنشر  ، دار1التأديبي، طالقانوني للجزاء  (. النظام1923الشيخلي، عبدالقادر )
 .الأردنعمان، 

 .النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي (.1922) الطماوي، سليمان
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 .2طالقانون الإداري،  مبادئ (.1922الطماوي، سليمان )

 بالإسكندرية.المعارف  ، منشأة3الثالث، ط التأديب، الكتاب (. قضاء1923الطماوي، سليمان )

 .القاهرة العربي،دار الفكر  التأديب،القضاء الإداري قضاء  (.1971محمد )سليمان  الطماوي،

مطبعة عين شمس،  ،3ط نظرية التعسف في استعمال السلطة، (.1972سليمان محمد )الطماوي، 
 .مصر

 ،1ط (،21الشرح والتعليق على قانون الخدمة المدنية رقم ) (.2012) عابدين، عصام مهدي
 الحديثة.الموسوعة الإدارية 

فكرة السبب في القرار الإداري ودعوى الإلغاء، دار النهضة  (.1971) العال، محمد حسينعبد 
 .العربية، القاهرة

النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة،  (.2009) عبد الوهاب، محمد رفعت
 .الإسكندرية

القضاء الإداري، الكتاب الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية،  (.2003) عبدالوهاب، محمد رفعت
 .لبنان

(. ضمانات الموظف السابقة لفرض العقوبة التأديبية، المركز العربي 2012عبيد، عدنان عاجل )
 القاهرة للنشر والتوزيع،

 .77، صالشرق، عمانبعة طم العام،التأديبية للموظف  (. المسؤولية1924العتوم، منصور )

 ، الأردن.عمان والنشر،دار الثقافة  العام،سلطة تأديب الموظف  (.2007عقيل ) جارمة، نوفانالع

، الموسوعة 1طنزع الملكية للمنفعة العامة دراسة مقارنة،  أحكام (.2020) العذري، حسين محمد
 .الإدارية الحديثة

 .القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة (.1922) العطار، فؤاد

التناسب بين المخالفة التأديبية للموظف العام والعقوبة التأديبية،  (.2013) فقيهي، علي بن موسى
 .، الرياض، الموسوعة الإدارية الحديثةوالاقتصاد، مكتبة القانون 1ط
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 .القاهرة الجامعية، المطبوعات دار ،4طالقضاء الإداري،  (.1979) فهمي، مصطفى أبو زيد

التناسب بين المخالفة والعقوبة الانضباطية ودور القضاء الإداري في  (.2020) قادر، أرام غيب الله
 ر.، مصالعربي للنشر والتوزيع الحديثة، المركزالموسوعة الإدارية  مصر،الرقابة عليه، 

المعارف،  داروأحكام القانون الإداري في ظل الاتجاهات الحديثة،  مبادئ (.1972) مهنا، محمد فؤاد
 .257صالقاهرة، 

 الجزائر.مبدأ التناسب في القرارات الإدارية، جامعة تلسمان،  عطار )د.ت(.نسيمة، 

المشروعية وأثره في النظام التأديبي للوظيفة العامة )دراسة  (. مبدأ2013قدوري ) النعيمي، محمد
 القانونية.منشورات الحلبي  مقارنة(،

 .المعارف، الإسكندرية، مصر التأديبية، منشأةفي المخالفات  (. التحقيق2002) محمد ياقوت، ماجد

ركز م فرنسا، اليمن، العراق، مصر، تشريعات،ضمانات تأديب الموظفين في  (.1999قاسم ) ،يحيى
 .صنعاء، عبادي للدراسات والنشر

الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات الإدارية،  (.2020) يعقوب، سحر جبار
 .ربي للنشر والتوزيع، الموسوعة الإدارية الحديثة، المركز الع1ط

 الأطاريح والرسائل الجامعية ثالثاا:

ة رسال)رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظيفة،  (.2015) سماء، حليسأ
 .بسكرة، ، جامعة محمد خيضر(ماجستير

القرار الإداري وشروط قبول دعوى الإلغاء، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  (.1972) بو ضياف الطيب
 .في القانون، معهد العلوم القانونية والإدارية والسياسية، جامعة الجزائر

 عالوقائ تكييف في للإدارة البين الغلط على الدولة مجلس رقابة(. 1992) سلامة جبر، محمود
 شمس. عين دكتوراه(، جامعة )أطروحه الإلغاء، دعوى في وتقديرها

ستير( ماج )رسالة الجنائية،العلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة (. 2010) الجمعات، أكرم محمود
 الأوسط. الشرق جامعة
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سالة ر )الرقابة القضائية على القرارات التأديبية في الوظيف العمومي،  (.2014) حنان، خذيري
 .أم البواقي–، جامعة العربي بن مهدي (ماجستير

 الإداري، أطروحةفي العقوبة التأديبية وأثره في القرار  (. الغلو2014محمود )حمد أ الحياصات،
 .العلوم الإسلامية العالمية دكتوراه، جامعة

قواعد التأديب الإداري للموظف العام )دراسة مقارنة في التشريع  (.2013) الرشيدي، عبدالعزيز حمود
 العربية.عمان  سالة ماجستير(، جامعة(، )ر الكويتي والأردني

الأعمال الإدارية ومنازعاتها، مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على  (.2010) الزين عزري
 .حركة التشريع، جامعة بسكرة، الموسوعة الإدارية الحديثة

ة )رسالضمانات تأديب الموظف العام في النظام القانوني الأردني،  (.2013) ، فايز مطلقتالسليما
 .92جامعة الشرق الأوسط، صماجستير(، 

 .سلطة التأديب في الوظيفة العامة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس (.1923) الصروخ، ملكية

، (رسالة ماجستير)، 2014صفاء، فتيتي، الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية 
 .كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة

، (دكتوراه العامة، )رسالةالضمانات التأديبية في الوظيفة  (.1979) عبد البر، عبدالفتاح عبدالحليم
 .جامعة القاهرة

جامعة العام، )رسالة ماجستير(، الضمانات التأديبية للموظف  (.2011محمد )العجمي، مشعل 
 الشرق الأوسط، عمان.

)رسالة ماجستير(، جامعة الشرق نفاذ القرارات الإدارية بحق الإفراد،  (.2013) العدوان، رائد محمد
 الأوسط، عمان.

 .عين شمس دكتوراه، جامعة التأديبية، رسالةالعقوبة  (.1972عفيفي، مصطفى )

الإلغاء وقضاء التعويض، دراسة  القضاء الإداري الأردني قضاء (.1997) الغويري، أحمد عودة
 .، جامعة مؤتة)رسالة ماجستير(مقارنة، 
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)رسالة ماجستير(،  العام،أثر الحكم الجزائي على تأديب الموظف  (.2012محمد ) الفايز، باسل
 .جامعة الشرق الأوسط

 )رسالةالرقابة القضائية على مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية، (. 2014) فتيتي، صفاء
 .بسكرة، جامعة محمد خيضرماجستير(، 

كتبة م مقارنة،تطبيقية  دراسة-السعوديةالمدنية في المملكة العربية  (. الخدمة1922القباني، بكر )
 .الملك عبدالعزيز العامة بالرياض

، (تيررسالة ماجس)النظام التأديبي للموظف في التشريع الجزائري،  .(2019)العايب عتيقة  لبنى، عليا
 ، الجزائر.المسيلة-محمد بو ضياف جامعة

، جامعة عين (رسالة دكتوراه)التأديب الإداري في الوظيفة العامة،  (.1922) محارب، علي جمعة
 .شمس

رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظيف العمومي،  (.2012) مخلوفي، مليكة
 ر.امعة مولود معمري، الجزائرسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج

(. التطور الحديث لمبدأ شرعية التجريم في 2012) ثامرالجدعي، فواز و  المطيري، بدر مجار
 .الكويتالحقوق، جامعة  (، كلية)رسالة تحليلية تأصيلية مقارنةالتأديبية، المخالفات 

 روحه، )أطالإداري التأديبيالرقابة القضائية على الغلو في القرار (. 2012) المعاقبة، محمد مفضي
 .الأردنية الجامعة دكتوراه(،

 .دكتوراه، جامعة القاهرةالتأديبية للموظف العام، رسالة  (. المسؤولية1927جودت )محمد  الملط،

 

 رابعاا: الأبحاث والمجلات

 ،5عمجلة المنتدى القانوني، السلطة،  تجاوز حالات_ الاداري القرار عيوب (.2012) احميد، هنية
 .54جامعة بسكرة، ص

الغلو في الجزاء التأديبي وأثره على القرار التأديبي، مجلة العلوم  (.2015) بنيني، عبدالله رمضان،
 . 177، جامعة الزاوية، ص2الشرعية، عالقانونية 
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 الكويتي،و العقوبة المقنعة في المجال التأديبي الفرنسي والجزائري  (. تطبيقات2014بوادي، مصطفى )
ركز الم الحقوق،معهد  والاقتصادية،شور في مجلة الاجتهادات للدراسات القانونية بحث من
 .2ع الجزائر، لتامنغست،الجامعي 

على مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية  القضاء الإداري (. رقابة2002سلامة )سليم  حتاملة،
رش مجلة جامعة ج (،ردنيوالمخالفة الإدارية )دراسة مقارنة بين القضاء الفرنسي والمصري والأ

 .235ص ، حزيران،2، ع10مج الأردن، الأهلية،جامعة جرش  والدراسات،للبحوث 

بحث بعنوان الانحراف في استعمال السلطة الإدارية، جامعة  (.2020) الدوخي، حمد بن سامي
 .الشارقة

مدى امكانية الطعن على القرارات الإدارية النهائية الصادرة (. 2021)بلال الرواشدة، و  ، أيمنالرفوع
نية المجلة الأرد مقارنة،عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي بعيب استعمال السلطة دراسة 

 .10ص ،(4)ع( 13)مجفي القانون والعلوم السياسية، 

التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقديرية للإدارة  (.2002) زروق، العربي
 .123، الجزائر، ص2د ومدى تأثير القضاء الجزائري بها، مجلة مجلس الدولة، العد

رقابة الخطأ الظاهر في التقدير في اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي،  (.2012) سماح، فارة
 .323، ص 42ع، مقال مجلة الحقيقة 12/1/2012

قرها القضاء الإداري في أالتي  للمبادئمدى تطبيق محكمة العدل العليا (. 2009مصلح )الصرايرة، 
، 25مجة، والقانوني الاقتصاديةالرقابة على السلطة التقديرية للإدارة، مجلة جامعة دمشق للعلوم 

 .179ص، 1ع

، (1الإدارية، ع)مجلة العلوم  ضوابط التأديب في نطاق الوظيفة العامة، (.1923محمد ) عصفور،
 .42ص

(، الضوابط المخففة والمشددة للعقوبة التأديبية وفقا  لظروفها والمستنبطة 2022) علي، محمد صباح
 .7331من قضاء المحكمة الإدارية العليا في مصر والعراق، الحوار المتمدن 

لعامة ا الوظيفةي قانون السلطة المختصة بتوقيع الجزاء التأديبي ف (.2012حاج ) غوثي، قوسم
متوفر على الرابط:  .379ص الجزائر،جامعة تيارت، الإنسانية،  والعلوم الحقوق مجلة الجزائري،

https://www.asjp.cerist.dz/en 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/315/5/1/87371
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بحث منشور في المجلة العربية للدراسات  المقنع،الجزاء التأديبي  (.2014) محمود محمدفاروق، 
 .54ص ، الرياض،20ع، 30مج والتدريب،الأمنية 

رقابة القضاء الإداري على مبدأ التناسب في القرارات التأديبية )دراسة مقارنة  (.1999) كنعان، نواف
 . 122، ص 2، ع15مجفي فرنسا ومصر والأردن(، 

 خامساا: القوانين والأنظمة

 .1952لسنة ( 117) عادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقمقانون إ

 .1925لسنة ( 32) قانون الأمن العام الأردني رقم

 .2012( لسنة 21قانون الخدمة المدنية المصري رقم )

 .1972لسنة  47قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم 

 .2014لسنة ( 27) قانون القضاء الإداري الأردني رقم

 .1972ة لسن (47رقم ) قانون مجلس الدولة

 .2013ة ( لسن22نظام الخدمة المدنية رقم )

 .هوتعديلات، 2020( لسنة 9نظام الخدمة المدنية رقم )


